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  ماراتيفي قانون الإجراءات الجزائية الإ التسوية الجزائية
  "دراسة مقارنة"

  د. خالد محمد الحمادي
 ملخص

 ً ه ن  اس ل خاص، ات ة  ائ الة ال ل عام وعلاج أزمة الع الة  إرساء الع
اته إلى ي آل ولة في العقاب وت اسال  سعي القائ على ت إدارة ح ال

عات في  ع ال ل  ها م ق ء ال ة، ت الل ائ اسة ال ثة م اسال ال م
اء  ائ س ة م ال اع مع عامل مع ان ي ال ح او ح الفات او ال ان م ال

ة قل ة ال ائ ع ال احل ال ا ع م ع ة  ائ ا ال ا ات وذل ل الق ا  .ال
اءات  ن الإج يل الأخ لقان ع ع الاماراتي في ال ل فق ادخل ال ا ال وم ه

ر  ة في ص ائ ع ال يل لل ة  ائ ة ال ام ال ، ن اد ائي الات ة، ال قل تها ال
ل ال  ال رة امامها  ا ال ا اد الق ل اع اك وتقل اهل ال ة ال ع 
ق  ة، و ائ الة ال ة للع ل وناج ق إدارة اف ا اه وت ا غها ل ق د الى تف ي
ة او  ائ ة ال اك ا ال ض ال ل ل دون تع ي ت ة ال ائ ة ال ام ال ب

ها الاس  م ف ة تق ائ ع ال ل ت ال ة ق ا ها ال اش اءات ت أنها إج ها،  ار ف
ائ  ة في ج ات مع اب او عق ع ال ل  ق ه  اح على ال الاق ة العامة  ا ال
ادها م القاضي ال  ة  اع ه ال ا ارت امل  اره ال نا مقابل اق دة قان م

ع ا ي ال ق ل ت ة.و ائ  ل
ع  ة في ال ائ ة ال ام ال ة مقارنة ل ل ل ا ال دراسة ت م ه ق ه  وعل
ه  ا ف على أوجه ال ق ة ال ام  ه ال ت به ي اخ عات الأخ ال الاماراتي وال
ام  ة ل ن عة القان راسة على  ال ت ال عات، وق ر لاف مع تل ال والاخ

ائ ة ال ت ال ي ات ة الأخ ال ام مع الأن ا ال ه ه ا لاف وت ة وم اخ
ة قل رتها ال ة في ص ائ ع ال يل لل اق  ،ك ي ن راسة على ت ه ال ت ه ا ر

لها،  ة او ف اح ال ت على ن اءاتها والاث ال ة واج ز في ال ي  ائ ال ال
ة  ام ال راسة الى أن ن ةوخل ال ائ اءات  ال لع دوراً هاماً في الإج وج ل
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ة ائ ام ال  ال ا ال فة ه ع ن معه، في حاجة ل عامل وم ث فأن ال م ي
ة ائ ا ال ا مات والق ة ال ل على ت ع  ع اف ال ة ب أ رة رضائ

اه ال  ي ت ع ح ض ة م ائ ة ال ع ال ض ا أن م ة،  ائ ا ال ع الاماراتي مق
ف على  ق اث لل راسات والأ اجة الى م م ال ل فه  ي ل ن ع الف ال ل  ب

قه و ت ة. ج ول الع ة لل ائ عات الإج ج له ت في ال ا انه لا ي    لاس
  

 Abstract: 
In an effort to establish justice in general and rectify the crisis of 

the retributive justice in particular, the legislators were keen to 
develop the right of the state on the application of the punishment and 
enhance its mechanism to new forms of the criminal policy. Some 
legislations adopt these methods when dealing with certain types of 
crimes such as offences, misdemeanors or even if felonies to decide 
the criminal cases beyond the traditional stages of the criminal claim. 

In this context, the Emirati legislator has introduced the Criminal 
Settlement System to the latest amendment of the Federal Criminal 
Procedures Code as an alternative to the criminal claim in its 
traditional form. This came as a method to release the heavy burden 
from the Courts and to reduce the number of cases heard before the 
same to give the courts the opportunity to consider the most important 
cases and achieve a better and more efficient management of criminal 
justice. It is worth mentioning that the criminal settlement system, 
which protects a person from the risks of a criminal trial, is the 
procedures taken by the prosecution before initiating the criminal 
claim. In such procedures, the Public Prosecution proposes to the 
accused to accept some measures or certain punishments for crimes 
specified by law in return for his full declaration that he committed 
the crime, on the condition that the same approved by the competent 
judge. Therefore, the criminal claim shall be extinguished. 

Accordingly, this research implies an analytical comparative study 
for the criminal settlement system in UAE legislation and other 
legislation based on this system to identify the similarities and 
differences with those legislations. The study focused on the legal 
nature of the criminal settlement system and the extent of the 
difference and similarity of this system with other systems that were 
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taken as an alternative to the criminal claim in its traditional form. 
The study also focused on determining the scope of crimes that 
subject to the settlement and the procedures thereof in addition to the 
legal effect on the success or failure of the settlement. The study has 
found that the criminal settlement system is prepared to play an 
important role in the criminal procedures, and therefore, it is essential 
to the concerned parties to be aware of the system that works on 
settling the disputes and the criminal cases satisfactorily between the 
litigants. In addition, the subject matter of criminal settlement is 
recently adopted by the Emirati legislator who guided by the French 
legislator. Therefore, further study and research are required to 
determine the benefit thereof; particularly the criminal settlement is 
not applicable in the Legislative Laws and Regulations of the Arab 
countries.  

 

 مقدمة

 :موضوع البحث
أ قاً ل ة، ت ائ ع ال اء حقها في العقاب ع  ال اق ول  م ال لا  تق

ت  ه ن الع  اني م الق ف ال ة، الا انه وفي ال ائ غ دع ج ة  عق
ب  أسل ة  ائ ع ال ة ال عف  أت ت اسة العقاب، و ة في س ي اهات ح ات
ة  عال ع ل د ال ح أن جه ع أن ل ولة في العقاب،  ة ال ال سل ني لأع قان

ان ي غ إن أ تق ان في أس م  ة، وفي أح حال تع غ فعالة، وأنها ال
شة. ال م ع الأح ة وفي ج  في الغال ع

ة، أض  ائ ا ال ا ة وما انع على ح الق ائ الة ال ة لأزمة الع ون
ء في  اجهة ال ة ل ورة مل ة ض ائ ع ال ة لإدارة ال ائ الأسال غ الق

ة به قل ة ال ائ اءات ال ر الإج ان أح معال ال اءات، ف ار تل الإج ف اخ
ة ائ ع ال ائل ال ائي وه ب ي ال اءات  العل غ الإج ام  ة الإج اف لل في م

الها  ة واس لة الأه ائ القل اق ال ها في ن لي ع ورة ال ة، وض قل ة ال ائ ال
ة ة و ال سا نة (كال ة وم ة  ائ سائل إج ائي)، و  ب الح والأم ال لح وال ال

ة  قة سهلة م اع  ة ودارة ال ائ مات ال عة ح ال م شأنها تأم س
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ة ائ الة ال اهل إدارة الع غ ع  ة وت ال ر ما  ،وم ه ا أد إلى  م
ة. ائ اد ال ة" في ال فاوض ة أو ال ضائ الة ال ه "الع  ل عل

لاقاً م الأ ل عام وعلاج أزمة وان الة  اً ن إرساء الع س سالفة ال وس
ولة في  ه سعي القائ على ت إدارة ح ال ل خاص، ات ة  ائ الة ال الع

اته إلى ي آل ء  العقاب وت ة، ت الل ائ اسة ال ثة م اسال ال اسال م
عامل مع ان عات في ال ع ال ل  ها م ق ان م ال اء  ائ س ة م ال اع مع

احل  ا ع م ع ة  ائ ا ال ا ات وذل ل الق ا ى ال ح او ح الفات او ال ال
ة. قل ة ال ائ ع ال  ال

ائي  اءات ال ن الإج يل الأخ لقان ع ع الاماراتي في ال اه ال ز ما ت وم اب
اد ة  )١(الات ائ ة ال ام ال ة في ه ن ائ ع ال ار في ال يل ع الاس

رة  ا ال ا اد الق ل اع اك وتقل اهل ال ة ال ع  ة،  قل رتها ال ص
ة  ل وناج ق إدارة اف ، وت ا اه ا غها ل ق د الى تف ل ال ي ال امامها 

ض ل دون تع ي ت ة ال ائ ة ال ام ال ق ب ة، و ائ الة ال ال  للع
حلة  ة في م ا ها ال اش اءات ت ها، وهي إج ار ف ة او الاس ائ ة ال اك ا ال ل
ل  ق ه  اح على ال الاق ة العامة  ا ها ال م ف ة ح تق ائ ع ال ل ت ال ما ق
ه  ا ارت امل  اره ال نا مقابل اق دة قان ائ م ة في ج ات مع اب او عق ع ال

ة.ال ائ ع ال ي ال ق ل ت ادها م القاضي ال و  ة،  اع

 :أهمية البحث

ء ع  ولة ل الع ل ال ولة م ق ة ال اولات ال د وال ه غ م ال ال و
ادة  اتاً مع ال اس ب ادة لا ت ه ال ، فإن ه اده اة ع  زادة أع كاهل الق

اعفة لل الهائل  ل عامال اك  ض على ال ي تع ا ال ا وأ زادة في ،م الق
ا، ا ا ال الهائل للق اك ه ها أن ت اة لا  د الق د  ع ف الع الإضافة إلى أن ت

                                                 
ا-)١( ع الاماراتي ن ـام ن ال ـاب ال ـع مـ ال ا ـاب ال ال م ال ل ال ة في الف ائ ة ال م ال

اد رق ( ن ات قان م  س ل  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ة ٣٨م قان ن  ٢٠٢٢) ل ار قان إص
ة ائ اءات ال  الإج
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ة  اد ات ال ان ف الإم قف الأم علي ت ل، ولا ي ه أم في ح ال اللازم م
ل أك م ذل ، بل أن الأم ي اف ح أن  فق ل ت الة ي ف رجل الع ت

ة أو  ل ة الع اح اءً م ال لة س ل ة ال ه ل ال ام ب ه ال ة في م  إل و مع ش
راسة  ه ال ا ت ه ة، وم ه ال ر ل  ه الأم ة، وه ة أو الأخلا ن القان

ة ائ ة ال ام ال ها م أن ن ا أه لع دوراً هاماً في الإج ة، وم وج ل ائ ءات ال
ل على  ع ام ال  ا ال فة ه ع ن معه، في حاجة ل عامل ث فأن ال م ي
ا  ة،  ائ ع ال اف ال ة ب أ رة رضائ ة  ائ ا ال ا مات والق ة ال ت
ع  ال ل  ا ب ع الاماراتي مق اه ال ، ت ي ع ح ض ة م ائ ة ال ع ال ض أن م

ن ه الف ع ف على  ق اث لل راسات والأ اجة الى م م ال ل فه  ي ل
ة. ول الع ة لل ائ عات الإج ج له ت في ال ا انه لا ي امه لاس  واح

 أهداف البحث:
قها. -١ ة ت ها و فة ماه ع ة ل ائ ة ال ام ال ء على ن ل ال  ت
ة و -٢ ائ ة ال ام ال ة ن ان أه ة.ب ن ها القان  ع
ة. -٣ ائ ة ال و ت ال اد ش  تع
ني  -٤ ع ال ات ال س ة العامة وم ا ه وال ه وال ي عل ل م ال فة دور  مع

ة. رة رضائ ة  ائ مات ال ة ال اء في ت  والق
ة. -٥ ائ ة الإج اءاتها في الأن امها وج ة واح ائ ة ال اق ال ان ن  ب

 ث:مشكلة البح
ة  دة أص ال ع ات م ها إلى جل ل ن اي م وتأج ا في ت ا إن الق
الة  ق الع وره في ت ام ب اً ع ال ح عاج ائي، فأص هاز الق ل ال ة على ع الغال
ة  ة ال ق اه ة، و عي وأزمة العق ة ال ال اه ا أد الى  ة، م ائ ال

ة م ائ اذج إج ر ن ه ة، و لفة ال ل ال في دوره الإصلاحي، وارتفاع ت دة، وف ع
ة  ائ الة ال ة الع ت أجه ة، ففق ائ ات الإج ل اق في ال اسة الإغ ة، وس ال
رة  اواة وح م ق أ ال لفات وأخل  ة وحف ال ائ اءات ال أت الإج ا ها، وت فعال

ـة ودانـة الأب اجهـة ال ائي على م هاز الق ة ال ات ال ش ه ال ـاء، وأمام ه
ل  ام، ف ة الإج اف ها في م ات ة أن تع ال في إس ائ اسة ال كان على ال
اسة ال م ال والعقاب والآخ  ل في س عي ي ض ا م ه اه أح ذل في ات
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ة أو ائ ع ال اءات ال ة في ت إج سائل ال ل في ال ائي ي ائل  إج ب
الة  ازنة ب ع ل م ة، في  ائ الة ال اجهة أزمة الع ة ل ائ ع ال اءات ال إج
عات  ها ال سات ون عل تها ال ي اق ه ال انات ال ق وض ة، و حق ناج
ه وعلى راسها حقه في ال  فاع ع نف قه في ال ة  ت ا تل ال ة، لاس ائ الإج

ا م الاع ام وحقة في ع ا ال م ه ام، فهل س عانة  ه وحقه في الاس ف على نف
ع  ف دة، و الة ال ق له الع انات ت ق وال ق لي ع تل ال ائل ع ال ه ب لل

اؤلات وهي: ة ت ة ع ال ه الإش  م ه
 تساؤلات البحث:

ة -١ ائ اك ال ا امام ال ا س الق ل ت لا فعالا ل ام ب ا ال ن ه  ؟هل س
ام؟ -٢ ا ال ه في ه ة لل ا انات  اف ض  هل ت
ا  -٣ ادا على ه عاو اس ل في ال ة في الف ا اء على ال اد الق ما م اع

ام؟  ال
قافة  -٤ ة وال اد ة م ال ة على درجة عال ا لاء ن اجة الى و ام  ا ال وهل ه

ة  ائ  الق
رات وا -٥ ة ال ة الع ائ عات ال أ م تغ هل واك ال ات وما  ل

ة؟ قل ة ال ائ اءات ال  على الإج
ة؟ -٦ ضه لل ن ع ائ وت ل ال ع   هل ت

 نطاق البحث:
ف الى انهاء  ي ته ن الاماراتي وال ة في القان ائ ع ال ائل ال دت ب لق تع

ادة و  ع ة ال قل اءات ال غ الإج ها  ة ع  ال ف ائ مة ال انهائها ال
ف ي  ائي، وس الح والام ال لح وال ة وال ة وال سا ها ال ة وم اك ون م ب
ة  ة وه  ال ائ ع ال ائل ال يل واح فق ل ا ال على ب ال في ه

ة. ائ  ال
 منهجية البحث:

راسة: ه ال ه أساس في ه اح على م  اع ال
ر  ة ش في أن ال و ل ث لفة تغ لاد ال ة في ال ن ة القان قارنة للأن اسة ال

ه  ه وتق غاء ت ا القائ اب ام اً ولازماً لل في ن ه اً ج ل ة، وم ورة مل ض
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راسة  ه ال ه ه عي أن ت ان م ال  َّ ، وم ثـَ اته ارب الآخ وخ ء ت على ض
ه اول م خلال ه ل ن قارن.  هج ال ب ال ام القائ  ص راسة ال على ال ال

ة. اب ص ال الفة لل ض أو م ه م غ ع لاص ما  ه واس  ة ت
ا صفي:أوله لي ال ل هج ال ل :ال ل اء وت ق ه على اس اح  ع ال ف  س

ل ن في  ات في  ر وال ان أوجه الق اً، وذل ل قة حال ة ال ن ص القان ال
ا ء أح اء والفقه.ض  م الق
ا ه قارن :ثان هج ال ال قارنة :م ال هج  ا ال اح على ه ع ال ف  س

ان  ة ب ام، وذل  ا ال ت به ي اخ عات الأخ ال قف ال ن الإماراتي م القان
ف  ق ى  ال ، وذل ح ع ع الآخ ل ت ه، وما   لاف واوجه ال أوجه الاخ

ام  ح على ن ض ة.ب ائ ة ال  ال
  :خطة البحث

 ق ال الى م على ال الاتي:
ها :ال الاول و ة وش ائ ة ال ة ال  ما
ل الأول ة.:ال اض العق ة واغ ائ ة ال م ال  مفه
اني ل ال ها م :ال ها و غ ة وال ب ائ ة ال ة لل ن عة القان ال

ا ة ال    ه لهاالأن
اني قارنة. :ال ال عات ال ة واثارها في ال ائ ة ال اءات ال اق واج  ن
ل الأول ها. :ال و ة وش ائ ة ال اق ت ال  ن
اني ل ال ة واثارها:ال ائ ة ال اءات ال  إج

ة ات  ال
ائج   ال

ات  ص  ال
اجع   ال
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 المبحث الاول

 وشروطها ماهية التسوية الجزائية

 تمهيد وتقسيم:
الة  اجهة أزمة الع ة وسائل ل لفة ع ول ال ة في ال ائ عات ال ت ال اق
ة  ة، ن ائ عاو ال ل في ال أخ في الف ء وال لة ال لة في م ة ال ائ ال
ة  اه اك  زادة في ح ال رة امام ال ا ال ا د الق ادة الهائلة في ع ال

ةالا ام ان م ض ،ج مة و ة ال ي سائل ال ة  تل ال ائ ة ال ام ال ن
ة ن ة القان ة في الأن ائ ع ال يل لل لف  ،ك ي  ام ن ام اس ا ال ان له و

ا  ت أولاً وأخ ي ت ول، ال ة في تل ال اسة ال ر ال م دولة إلى أخ وفقا ل
ن ر الف القان ف الإرادة ب ع صاح ال العام م جهة، وت ي ل ال

ة م جهة أخ ت  ة الق ن ة القان ر في الأن اث تغ ج إح ة  اس ال
ني.  ام القان ها اصلاح ال ه م ات ع  م

ام  ا ال ما ادخل ه ي ع ن ع الف ة الى ال ائ ة ال ام ال أة ن جع ن وت
ن رق ى القان ادر في  ٥١٥-٩٩ ق ل  ٢٣ال اءات ١٩٩٩ي ن الإج في قان

ي عام  ن ن رق  ١٩٩٩الف القان ل  ع ادر في  ٢٠٤-٢٠٠٤ال ، ٢٠٠٤مارس  ٩ال
اب  ارت ف  ه ال اع ض على ال ع ة ان  ا ل ال ز ل ام  ا ال ى ه ق و

ق ها، وت ص عل اب ال ب او أك م ال ف ت ة، ت ة ال ائ ع ال ي ال
ف ا ال  .)٢(به

ائي  ع الاج ة في ال ائ ة ال ام ال ائي الاماراتي ن ع ال وق ادخل ال
م  س اد وذل في ال ة الات ائ اءات ال ن الإج يل الأخ لقان ع الاماراتي في ال

ن رق  ة  ٣٨قان ائ ،٢٠٢٢ل ع ال ائل ال لا م ب ع ب ها وال  ة ال اق
ة م  ا ام  ال ا ال ة، ح ان ه الة ناج ق ع ة ت ع الاماراتي  ال
ي  ع ة، ح  ائ اد ال ازعات في ال ة م ال عة  عة ل اجهة الفعالة وال ال

                                                 
ن  -)٢( ة في القـان ائ ع ال ة في ال ة ال لالة على أن لي القاضي، ا ـ د. رامي م ن ي، دار الف

ة  ة، س ة الع ه  ٧، ص٢٠١٢ال
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ع  ة لل ة نهائ ح ت ائ ال ه في ج ح على ال ة العامة ال في ان تق ا لل
ة ائ اردة في  ال اب ال ات وال ع أ م العق ه على ت افقة ال م رفعها مقابل م ع
ادة  ا  ٣٦٢ال ا ة بها ارت ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل ات ال ا وفي ال

ة ان ا ئة، ولل ل ال ق ف  لا  ه اذا اع ة على ال ة ت العق ل م ال ت
ابها،  ارت لا  ام تف ة ل ن ه القان ع ه و ف على ماه ق ام  ال ا ال راسة ه ول

ة ائ ة ال ل إلى  ال ص ه له، وذل لل ا ة ال ه و الأن ه وال ب ائ وخ
لها  ي ي اء ال لة لل م الأ اره وس اع ه  ام وم فاعل ا ال قة ه ح

وضة  ع ا ال ا ة الق اة   د الق ي ت ة، وال ائ ال ا في ال ه لاس عل
ها. ل ف ت على ذل م تأخ الف ا ي لاً م ه ف ه ووق  ال م جه

ل وذل على ال الآتي: ا ال إلى م ق ه م س اءً على ما تق  ب
ل الأول ة.:ال اض العق ة واغ ائ ة ال م ال  مفه

اني ل ال عة ال:ال ها م ال ها و غ ة وال ب ائ ة ال ة لل ن قان
ه لها ا ة ال   الأن

 المطلب الأول

 مفهوم التسوية الجزائية واغراض العقوبة

 :تمهيد وتقسيم
ائي  ع الاج ة في ال ائ ة ال ام ال ائي الاماراتي ن ع ال ادخل ال

اءات ن الإج يل الأخ لقان ع م  الاماراتي في ال س ، وذل في ال اد ة الات ائ ال
ن رق  ة  ٣٨قان ها ٢٠٢٢ل ة ال اق ائ ع ال ائل ال لا م ب ع ب ، وال 

ع  امه ي فة اح ام ومع ا ال ة، ولفه ه الة ناج ق ع ة ت ع الاماراتي،  ال
افه،  ه وأه ا مه واس ان مفه ة ب ا الي:ب  وذل على ال ال

ة:ع الأولالف  ائ ة ال م ال  مفه
اني ع ال ة:الف اض العق ة واغ ائ ة ال اب ال  أس
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 الفرع الأول 

 مفهوم التسوية الجزائية
ة  ائ ة ال ة لل ام ال ال على الاح قارنة  ة ال ائ عات الإج ف ال اك

ع  جع  مها، و فه ض ل ع قها دون ال و ت اقها وش ان ن ذل الى  )٣(الفقه و
قارنة  عات ال ا ان ال ة، لاس ائ ة ال ام ال فا جامع مانع ل ة وضع تع صع
فاوض على  ة وال ائ ة ال الح وال لح وال ام ب ال ا ال ة ه لف في ت ق اخ

اف ام ف )٤(الاع ا ال ام ه ة ن اح ائ ة ال ى ال ع الاماراتي ت م ي فال
ل  ع اد ال ة الات ائ اءات ال ن الإج ام م قان اب ال ال م ال ل ال الف

اد رق  ن ات قان م  ة  ٣٨س اد م ٢٠٢٢ل م  ٣٨٢الى  ٣٦٠ وذل في ال
ادة  ن، اذ ن في ال ا القان ح  ٣٦٠ه ائ ال ة العامة في ج ا ز لل ه على ان  م

ة ة نهائ ه ت ض على ال ة ان تع ائ ع ال ع أ  لل ه على ت افقة ال مقابل م
ادة اردة في ن ال اب ال ات وال ة، وفي  ٣٦٢ م العق ائ اءات ال ن الإج م قان

ق ال ال ها  عاق عل ات ال ا ئة،  ال ا غ قابل لل ة بها ارت ت ح ال وال
ل اء على  ها او ب ة م تلقاء نف ا ز لل ، و ه ه  م ال ض على ال ان تع

ة ت  ل م ال ة مقابل ان ت ال لا  اف تف ه، الاع ام ر م
ائ  اك ق ن ه ، وان ت ق اءات ال ال إج ض اس ا الع ه و ه ة عل العق

اد الا ل ال ة اع ه لل اب ال ة على ارت ن  ٣٧٠و ٣٦٩و ٣٦٨ ق م قان
اءا ة الإج اد ل ة الات ائ  . ٢٠٢٢ت ال

ام  ها م تع ل قارنة وخل عات ال تها ال ي اع ات ال د ال وزاء تع
ام، فق ذه جان  ا ال اء في وضع تع له ه الفقه والق ة، اج ائ ة ال ال

ة ا ة العق انه اح أن ة  ائ ة ال ام ال ة، م الفقه ال الى تع ن ضائ ل

                                                 
راة، جامعـــة  -)٣( ـــ ـــة، رســـالة د ائ اءات ال ن الإجـــ ـــان ـــي ق فـــاوض ف ة وال ـــ وشـــي، ال دوس ال د. فـــ

ة.  ٢٨ص٢٠١٣القاه
اد ( -)٤( ـ ـي، ال ن ع الف ـ ـة فـي ال ائ ة ال ع ٣ -٤١و ٢-٤١ال ـ ـالج فـي ال لح ال ـ )، وم

لح في ا ي ال وال ن الأم اف في القان فاوض على الاع ي وال غ ع ال  ل
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عاق  ح ال ه اح ال ا ارت ف  ع ه ال ح على ال ة العامة ان تق ا ح ال ي  ال
ة  ت الفات ال ات او اح ال ة تقل او تعادل خ س امة او ال ل الغ ها  عل
ه  ه له ف ت على ت نا و دة قان اب ال ل اح ال ضائه ال ف ب ه، وان ي

اب  ةال ائ ع ال اء ال اة على ذل انق ي اح الق فه جان أخ )٥(وت ، وع
ل  ي ت اءات ال اع والإج عة م الق ة ه م ائ ة ال ام ال أن ن م الفقه 
ة  اب مع ف ت م ب ق نا، وان  دة قان ائ م ه في ج اح على ال ة العامة الاق ا ال

ا ع ال ة ال ل مقابل ت اء م ق ا الإج ي على ه اء على ان ي ال الانق ة  ئ
اة ال ة ه )٦(اح الق ائ ة ال ام ال ان ن ل  ، وذه جان اخ الى الق

اح على  ل في الاق ة ي ائ ع ال ل رفع ال حلة ما ق ة في م ا ه ال اش اء ت اج
ائ ال ة م ال ه ج ا ارت ف  ع ه ال دة ال اب م ف ت ام ب ال نا،  دة قان

ي القاضي ال على  ع ت ائها  ة وانق ائ ع ال م رفع ال نا، مقابل ع قان
  .)٧(ذل

ا  الح الى تع ه ى ال ا ذه جان أخ م الفقه ال وت م ك
ازل ال ه ت ج ه  هة الإدارة وال أنه عق رضائي ب ال ام  هة الإدارة ع ال

ازله ع  الفات او ت ة ال ه  ة مقابل دفع ال ائ ع ال ل رفع ال
ات  .)٨(ال

ح  اء ال ي انه الاج ف  ي، ق ع ن ة في الفقه الف ام ال ع ان ن و ال
ة أو اك م  اب واح ارت ف  ع عي ال  ح على ال ال ق ائ العام أن  لل

                                                 
راة  -)٥( ــ ــة، رســالة د ائ اد ال ــ قاتهــا فــي ال ــلح وت ــة العامــة لل ، ال ــ ــ ال ــ ح د. محمد ح

ة  ة، س ة، القاه ن رة، دار ال القان  ٤٢ص  ،٢٠٠٥م
ا -)٦( اءات ال عة في الإج امل، ح ال ة،ش س  ة، سـ ة، القـاه ة الع ه ة، دار ال م ٢٠٠٥ئ

 ١٤٨ص، 
راة،  -)٧( ـ ـي، رسـالة د ن ن الف ـة فـي القـان ائ ع ال ة فـي الـ ـ ـة ال لي القاضـي، أن د. رامي م

ة  ة، س  ١٤٧ص ،٢٠١٠جامعة القاه
ـ -)٨( ـة ال راة، اكاد ـ هـا، رسـالة د اف ق وم ائ ته ال ، ج ا قا ـ د. نايل ل رـة م ه ة، 

ة  ة، س  ٣٢٦ص ،١٩٩٢الع
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ح  ادتال دها في ال ي ح الفات ال اءات  ٤١/٣ -٢١/٢أو ال ن الإج م قان
ت  ة، ح ي ة ال ل ال اده م ق ع اع ة  اب مع ف ت أن ي ي  ن الف

ف تل ائي على ت ع ال اء ال اب انق ة  ،)٩(ال ائ ة ال ام ال و اخ ان ن
ي في قان ن ع الف عي ال ادخله ال ح ل ي،  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج

ام  ال ل ال  دة على س ائ م اب ج ارت ه  ح على ال ق أن  رة  ه ال
ة ائ ع ال اء ال ام بها انق ت على ال ة ي ال مع ل ،أع ام ش ا ال أخ ه و

لح) الح (ال اء ،ال الإج عل  احل الإصلاح ال جلة م م ل م ع و ة و ائ ات ال
ة ائ ع ال اء ال ا لانق  .)١٠(س

و ام  وعلى ما ي ت ب ي أخ ان ال ات في الق لاف ال غ م اخ أنه وعلى ال
ا  ا اءات في الق ار الإج ة وهي ت واخ ة واح ة والف ة ألا إن الغا ائ ة ال ال

لة و اءات م م إج ل ي لا ت ة ال لة الأه ق قل ه وال ل ال م ال
ة  ن  ي ت ائ ال ، أ تل ال ائ ع خاص م ال عل ب ، وهي ت ار وال
ا أن  ة، وهي ما  ائ اءات ال ي م الإج ها للع اج في غال ي لا ت ة وال وواض
ع  الها  ة م عة ال ائ ذات ال عة، أو ال ائ ال ة ال ها ف ل عل ن

اك مانع م ال على ج ة، ول ه ة ال اد ائ الاق ع ال ور، و ائ ال
ة  ام ال ا تع ن ل  ة، ل ا ال ي ت  ائ الأخ ال اع ال ع أن
ف  ع ه ال ح على ال ة ان تق ائ ع ال ل رفع ال ة ق ا ح لل اء  انه اج ة  ائ ال

ائ ال ه لل ا ة)ارت ائ اب ج دة (ت ال م أع ام  ال ن  ا في القان مقابل  دة ح
 ، ل القاضي ال ها م ق ي عل ع ال ائها  انق ة وذل  ائ ع ال ة ال ت
عات  ح في ال ال عل  ا ي ة،  قة للفقه الع ا فات ال ع ع مع ال ا ال ف ه و

ن ال ا في القان قارنة،  ة ال ت ح ال ات وال ا ال عل  ا ي ي، اما  ن  والف

                                                 
راة، جامعــة  -)٩( ــ ــة، ســالة د م ع الع ــة ودورهــا فــي انهــاء الــ ائ ة ال ــ ، ل لــ ــي ال د. محمد ف

ة  ان، س  ٢٥٠. ص٢٠٢٠حل
ـة،  -)١٠( ـة الع ه ـة، دار ال ائ ع ال ة لأنهـاء الـ ج ـ اءات ال ـان، الاجـ ل رم ح ع ال د. م

، صدون ت ة ال  ٤٣ي س
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ام  اثلة ل ة ال ام ال ع الاماراتي ب ئة، فق اخ ال ل ال ق ا لا  ا بها ارت
ي ن ن الف اف ال في القان ل على أساس الاع ام  )١١(ال اثل ل ا م والى ح

ني س ل ام الان اف في ال فاوض على الاع ع الاماراتي )١٢(ال ح ال ، فق س
ه  ل م ال اء على  ها و اء م تلقاء نف ة س ائ ة ال ال ال ة العامة اع ا لل
ض على  ه لها، ان تع اب ال ة على ارت ائ ق ت ق قات ووج ل ال ى ما اس م

ل ت العق ة مقابل  ال لا  اف تف ه الاع ام ر م ه  ه م ال ة عل
اء  الها اث الة ي اع ه ال ة في ه ح م ذل ان ال ا ي ة، م ة ال ال
ا  ، م ه امل م ال اف ال قابل للاع ل ال  ة وهى تق على  اك ال

ه ا ال ال اخ  ة على ه ام ال ل ان ن ع الاماراتي تع م  ا الق ال
ي ع  ة ال اءات الأن ئي لإج ار ج ة، فه اخ ائ اءات ال ار الإج اب

ة الى ال دون  اش د م ه ت ة ال ة ال ه ال ه  اف ال ة في حالة اع اك ال
ة ائ ع ال الة ال   .إ

  
  
  
  

                                                 
ادة ( -)١١( اء مـ تلقـاء ٧-٤٩٥ن ال ائـ العـام سـ ـي علـى لل ن ـة الف ائ اءات ال ن الإج ) م قان

اف  ــ ل علــى الأســاس الاع ــ ــأ الــى ال ــه ان يل ام ة او م ــل لــ ذ ال ــاء علــى  ــه او ب نف
ل ج  ان ت ه، و ة ال قائع ال ال م إذا أق ال  ال امة او ال  الغ ها  ائ معاق عل

ات او اقل. ة خ س  ال ل
ــة ا -)١٢( ة والأن عة الإســلام ــ ة فــي ال ضــائ ــة ال اك، العق ــ محمد بــ ة، رســالة د. اح عاصــ ــة ال ائ ل

راة  ة -د  ٤١٤، ص٢٠١٠،جامعة القاه
ق ب انه "و اف  فاوض على الاع اء مفاوضـام ال ـة اجـ ا ح ال ـ اء  هـا اجـ غلـ عل ـات  اق ات وم

ــة  ا ــام ال ف مقابــل  ــ ــ ال ضــي ب ل الــى اتفــاق م صــ ــه لل ام ه او م ــ ــفقة مــع ال ع ال ــا
ه. ة عل  العامة ب العق
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 الفرع الثاني

 أسباب التسوية الجزائية واغراض العقوبة

 :أسباب التسوية الجزائية -أولا
ةال ع ال -١ ائ ة ال ام ال ء ل  :اك م خلال الل

أتي في  عة  امل م ة ع أت م ع ا ق ن ا ادة في ح الق أن ال
ها م قل :مق رة على ال عات، والق ع ال اء في  دة، زادة ال ة ال ان ادة ال ال

ع وا ة وال ائح تقل دور الأس ان والل ا الق ار وت ، ان ف ة وال ي ة ال س ل
فا  اع ب ال ت وال ة ال قافات وزادة ح اع ال اً ص ة، واخ ات ال س وال
عة م  عة م ها م امل وغ ه الع ل ه ، وت اح ع ال ة في ال ائ ة ال ي ال
اب في زادة ما يُلقي على عات  ي تع م أه الأس اخلة ال ة وال ا اص ال الع

ة. ي لات ج ا وم ا اء م ق  الق

ة  أن م ف ا ال ار في ه افة الأف لق  ائل، وان ء ال في ال وزاء ذل فق ب
ل  ها ال ي ات ة ال ص ع، فال لة لل ة تع م ائ الة ال داها، ان الع م

ل في  ة وزراء ال ها ل ي ث ي، وال ل  ٢٣الأورو عل  ١٩٨٣ي ي ت ة وال اه
ف  اد وت ع في إع ل الق في ال اتف  ة ت ة ت أه ائ اسة ال اد في ال الأف
صي  " ي ل ة ت على أن ال ص ه ال ة. فه ائ اسة ال ة لل ي جهات ال ال
ة  ائ اسة ج ة العامة في ت وت س اه ع م اء ب ول الأع مات ال ح

ام والل ع الإج هة على م ة م اع ان م ة، وض ة لل ال ات ال ائل العق ء إلى ب
ع ة، وذه ال فة القاضي. و أن  )١٣(لل ي ل م ج اء مفه ب اع إلى وج

عل الأم  ا ي خل ح اع خاص، فالقاضي  أن ي ل ن خل ل القاضي  ألا ي
ام  ام ال ل على اح ع ا  ة، وه به ا ة اج د  اع يه م ب ق ي  ة ال الأساس

ه  الح خاصة وه د م ي ته ازعات ال قة ب ال ف أ ال ا ال ع، و به ها ال عل

                                                 
ة  -)١٣( ـة، ســ ـة الع ه ـة دراسـة مقارنــة، دار ال ائ اءات ال ــ الإجـ ـ ت ، ن ـ سـال ، ١٩٩٧د. ع

ها ١٣ص ع  وما 
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اء على   ل اع د أو ت ي ته ازعات ال ة، وال قل الة ال اً ع الع ع  حلها 
وفة.  ع اناتها ال افة ض ة  قل الة ال ك للع ه ت ة، وه ا الح اج  وم

ائي:ا -٢ ف الإج  ب ال
ائ  ا ال ى تف ان ها، أض ا اي أن ها وت دت رواف ة تع ام اه إج أمام 

ى الفقه ة، وق ت ائ الة ال اح إدارة الع امل ن ها أح أه ع اس ة ت ائ ة إج  )١٤(عال
ائ  ام ال وج اد الإج ة لإف ال ة ال لع الأل ة م م ام ات م قارن دع اد ال الف

اص  اع الاخ ة العامة في ق ج ع الأن ة خاصة، ت ائ ة ب إج ول ائ ال وال
ه في  لة لل ف ة ال ا ، تقل م ال ق لال وال اءات الاس اع إدارة اج وفي ق

ع ل فال ، ل ق ة ال ات سل ، وت م م ائ ة  )١٥(تل ال ورة وأه ي ض
ائي  ف الإج ه ال ف ع ا ت ها  ت في مع ي ت امة، ال ائ الأقل ج ة لل ال

اق م  ا ال ف في ه ه ال ا  ، ل اح ع ال اء ال ة ب أب م اكات ال الاح
ع لأجل أن  رة أك لل فل ق ، و ح وسل ل ص ة في ش ان ار العلاقات الإن اس

خل م الآلة العقا ا ت ه دون ار لح ع ق ع للاس داً أس ق ع ولة، وم ث  ة لل ب
عه  ماجه في م دته وان اناً أك لع ، وض اني ال ح لل عي، وردعاً أن ال

ار اني م أض ا ل ال  .)١٦(وصلاحاً أنف ل
أ  اع ال ي ه، وح ال ت عة م ا ام وم ة الإج اف اق ما سلف فإن م وفي ن

غي أ ه لا ي ولة اس اعات ال ة ق ا ه مه ه، ون ائي وح اع ال ة الق ن مه ن 
ة  م ة وال ن اعات ال ه الق لف ه اث ت ب م م إح ل كلها وه ما 
ة  ار إلى ن ه الأف ل ه د  ة، وتق ه الغا ق ه اء، لأجل ت ة على ح س والأهل

ة ال ل ة ال اف م م ر مفه ل في ت ة ت قل واح م ال فه ال اً  ت ع م  
ة ائ ع ال ال ق إلا  ي لا ت ولة في العقاب ال ة ال ل ح م ال )١٧(ل ، بل اص

                                                 
ان م -)١٤( هد. ا ة، دار ال ائ ة ال سا ر، ال ةفى م ة، س ة، القاه  ٣٥م، ص٢٠١١ة الع
، ص -)١٥( اب جع ال ر، ال فى م ان م  ٣٦د. ا
ــــة  .د -)١٦( ن ث القان ــــ ــــاد لل ن والاق ــــة القــــان ل ــــة، م ائ ع ال ائل الــــ ور، بــــ ــــي ســــ ــــ ف اح

ة  ة، س عة جامعة القاه ة، م اد  ٤١٦، ص١٩٨٣والاق
، ص. إد -)١٧( جع ساب ر، م فى م  ٣٦ان م
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ع  ء إلى  ال غ الل ولة في العقاب  ة ال ل ي ل م ج قها م خلال مفه ت
اته على الإحا عي  ألا تق سل ، فال قل مها ال فه ة  ائ ف ال لة أو ال

اع اح له  ثال ل ال ، ول  أن يُ ع  .)١٨(لأوراق ال
ة -٣ ة لل ال ات ال  :ال م العق

ع  ان  ك ال عة سل ا ها دراسات م ل زها ال وس ة أف ي ات ع أمام سل
اءً على ال ها، س ة م ة ال ة، وخاصة الق ة لل ال ات ال ف للعق ام ال م ت

ته أو ه أو أس ه عل أس ع  ه وال ي عل اه إلى ال م تل  –على ال كان الات
ات  العق يلة  ات ب عق ها  عاضة ع ع ن الاس ه ال ج اء م خلال ت ات س العق

اء بها م الق ه القاضي إلى ع ج ة أو م خلال ت ال اً م أه )١٩(ال اره واح اع  ،
اهج ال في  ن م اني م الق ف ال ولة مع حقها في العقاب في ال ف ال تعا

ققاً  ام ال م ال وم اً ل اره مُ اع ام  ا ال ق له ، ح ت ال الع
اء  ع أو القاضي م الال ة، فإذا ما ح ال غ عق ة  ة، لأنه لا ج هائ ه ال لغاي

ة لل ال ات وخاصة ال غى م إلى العق ف ال ء مه م اله ق ج ها، فق ت ة م
.  وراء ال م ال

 ثانيا التسوية الجزائية واغراض العقوبة:
ع  اء  ة س ة ال اف ائي ه م ام ال ه ال عي ال ض الاساسي ال  الغ

اً في الغ ن  ابها. وق  الفلاسفة وفقها ء القان د إلى ارت ابها او الع ض أو ارت
ل بها في  ص ى  ال ة، ح اش قها م ة إلى ت ه العق ي  أن ت اض ال الأغ

ه اء عل ام والق ة الإج اف ة إلى م ها   .)٢٠(ال
  
 

                                                 
، ص .د -)١٨( جع ساب ر، م فى م ان م  ٣٧ا
، ص .د -)١٩( جع ساب ، م  ١٠٠ع سال
ـــــي،  .د -)٢٠( ة دب ـــــة شـــــ ل عـــــة  ـــــائي، م اء ال ـــــ ـــــة العامـــــة لل ، ال ه ـــــ ـــــي ال فى فه ـــــ م

ة  ٨٠، ص١٩٩٨س
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دع العام -١ ق ال ة وت ائ ة ال  :ال
ا  م  وا ال قل ى لا  ام ح ة الإج ء عا افة  ار ال دع العام، ه إن ال ق 

ع ام إلى غ أتاه، و و الإج ان ع ع س ي م ع دع العام  ، فإن ال  آخ
م عان أمام )٢١(ال دة،  امه ال أح دة، والقاضي  ه العامة ال اع ق ع  ، فال

الي  ال عف  م،  ة لل ال ة  اب ال ت على ارت ا ي اً ل اً درام ه افة م ال
ة ال ام ة ال ام امل الإج ة الع ون م ق ي ون ت ب ع، وال اف ل ال ي ق ت

اد  ام فعلي ولا ش أن العامل ال ام إلى اج ام  ل م إج اد لها ق ت عامل م
تها  ع، ون بها القاضي ونف ها ال ي ن عل ة ال ل في العق ام ي ام ال للإج

ف ة على ال هات القائ ام)٢٢(ال ر ال ال م ة لات لاح  . فالعق ائي وما زال ال ال
ة. ام ة الإج اه اجهة ال ة ل ائ اسة ال  الأول في ال

ه ح نف اؤل ال  ة، ون :وال ة إلى إلغاء دور العق ائ ة ال د ال هل ت
اؤل  ا ال ع على ه ع العام؟  ال دع أو ال ها في ال عف م أث الها هل  أع

ر الآت ق  :م خلال ال ة ت ان، و ع الأح ة في  و العق م ج
دها ادع في حالة وج ها ال  ،)٢٣(أث
ر الأول ة،  :ف في ال ا ورة الاج ة أو ال مة  الفائ ة م أن العق

ة  ع. فالعق ة له ولل ال واها  م إلا إذا ث ج ها في وجه ال ه ع لا  فال
واها وف نة  ه دها.م اً م ح وج ا ا ، ون ارها فق تها ل م ح مق  ائ

اني ره ال ق :وفي م دع ق ي عي –ي أن ال ا ي اد  -ك ع  ازد
اء قها وأن ت الاج ق ب ل ع  ال ق  ة، و امة العق ة ج ائ ات ال

ب ق م –على ال ال  ة و  -في ال اب ال ة م شأنه أن ب ارت ع العق ت
د العام. ق ال الي ت ال ة و ق في ت العق د إلى ال  ق

                                                 
ــة ودورهــ .د -)٢١( فــة العق ة، و اســ ســف ال ــان، فهــ ي ــ ع ــل، دار وائــل لل أه ا فــي الإصــلاح وال

ة   ١١٨، ص ٢٠١٠س
، ص .د -)٢٢( جع ساب ة، م اس سف ال  ١١٨فه ي
ة  .د -)٢٣( ـة، ســ ـة الع ه ـة دراسـة مقارنــة، دار ال ائ اءات ال ــ الإجـ ـ ت ، ن ـ سـال ، ١٩٩٧ع

ها  ٧٨ص ع  وما 
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اص: -٢ دع ال ق ال ة وت ائ ة ال  ال
م  ة ال ة على ش ثه العق د ال ت أث الف اص ال دع ال ال ق 

ه. م اج ل ي ق ت ة ال ام رة الإج اء على ال الق ه، وذل  ل دون عل ا 
ة أخ  ة م اب ال دته إلى ارت  .)٢٤(ع

ا  ق ه اه في ت اص؟ وهل ت دع ال ة على ال ائ ة ال ول ما أث ال
ض؟  الغ

ة ائ ة ال ها ال ة وم ائ ع ال ائل ال ل ان ب ق  ذه جان م الفقه إلى الق
م الق الي ع ال ه و ة ال اد  م الاع د إلى ع ة على ت رة على تف العق

وفه ه و ة ل علها ملائ ائل )٢٥(ال ال  ع الاخ إن ب ، و ال
ة ائ ع ال ه وزالة  ال ي عل ل ال اص وهي تأه دع ال ة ال ق غا د إلى ت ت

ه م تق وجهات ال  ا تع ة  ة، فال اب ال ي دفع إلى ارت اب ال الأس
الة ب أ ارسها الع ي ت اعي ال عاد واله الاج ة الإ د إلى نفي آل ة ت اف ال

ي  ة ال اء العق العار م ج ه  ه ووص م عل ة ع  ته ال قل ة ال ائ ال
ي بها عل ه،  )٢٦(ق فه مع ب ه وصلاحه، وعادة ت م عل ل ال ا ان تأه

ع ض ت ي ف ة م ج ا د إلى ذل الاج ة تق ائ ة ال قه، وال ة إلى ت ى العق
ة. ة ع  ت العق اش  فة م

الة: -٣ ق الع ة وت ائ ة ال  ال

ة  لف في الازم اني وان اخ ر الإن ع ة في ال ق ة م ة أخلا الة  الع ق 
ة  غى ال اني وهي م ة في ال الان ة الا انها خال ل ب والام ق الع ي  ل

ع ائ )٢٧(ال ق في ض الة ال الع ر  ع ح ال ة  اب ال قة ان ارت ، وال
ات  اهل ال وج م م قال إلى ال اع الان فع ب ، و ل ال اس  ل الإح اس، و ال

                                                 
، ص .د -)٢٤( جع ساب ، م ه ي ال في فه  ٩٧م
، ص  .د -)٢٥( جع ساب  ٨٤ع سال ال
، ص -)٢٦( جع ساب ، م  ٨٥د. ع سال
، ص -)٢٧( جع ساب ، م ه ي ال في فه  ٩٠د. م
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٢٩٧٢ 

ر  ع ضي ال ى ت ، ح ل ذل ة لإصلاح  أتي العق قام. ف أر والان ال ة  ال ة م ان الإن
ق الع ه أو ل ال ي عل قام ل ال ة الان ع ر ح، وهي ت الة ال جُ
ه  .)٢٨(ل

ار، ول  الاع ي  ض ج قه وه غ ة إلى ت عى العق ض ت الة غ إذن الع
ع  ائل ال يل م ب ة  ائ ة ال ل ت ال الة في  ق الع ك ي ت

ة؟ ائ  ال
ان ان  )٢٩(ي جان م الفقه الة، و ق الع د إلى ت ق ة  ائ اءات ال ت الاج

اف ل الأ اعي  ي ت ة هي ال الة ال ه العام :ذل ان الع ي عل ه وال ال
لاثة اف ال ه الأ اعي ه ة ت ائ ة ال د) وان ال ع والف اص (ال ة  :وال ف ناح

ر اع في إرضاء شع د الى الإس ة، ته  أولى ن أنها ت ة ثان الة، وم ناح الع
ة  ج ع ال اعي ال ن ع أو الاج اد أو ال ر ال إصلاح ال ة  فة أول
ر في  فعة العامة، ولا ش أن إصلاح ال ال لل أع ام  ة أو ال اء ع  العق س

الي  ال ة و ة ال ل ن ازن ال اح اع في إعادة ال لفة  ره ال ق ص ت
الة.  الع

 المطلب الثاني
   الطبيعة القانونية للتسوية الجزائية

 وتمييزها عن الأنظمة المشابه
 تمهيد وتقسيم:

لفة،  ة ال ن ة القان ة في الأن ائ ة ال ام ال ى بها ن ي  ة ال ن للأه
ة ا ه م الأن ه ع غ ة، وما  ن ه القان ع ف على  ق ع ال ه له، فانه ي ا ل

الي:  وذل على ال ال
ع الأول ة :الف ائ ة ال ة لل ن عة القان  ال
اني ع ال ه لها  :الف ا ة ال ة والأن ائ ة ال  ال ب ال

                                                 
، ص .د -)٢٨( جع ساب ، م ه ي ال في فه   ٩١م
، ص  .د -)٢٩( جع ساب ، م ها ٨٨ع سال ع  وما
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 الفرع الأول 

 الطبيعة القانونية للتسوية الجزائية
ة ة لل ن عة القان ي ال ل ت ائي ح ة ما ب  ثار خلاف في الفقه ال ائ ال

اك  ة، وه ائ عة ق ة ذات  ائ ة ال اك م ذه على ان ال اهات، فه ة ات ع
ة ذات  ائ ة ال اه اخ الى ان ال عة إدارة وذه ات ارها ذات  م ذه الى اع
ض له  ف نع ائي، وه ما س الح ال ع م ال ها ن اه أخ اع ة وات ل عة م

از عل الي:إ  ى ال ال

 التسوية الجزائية ذات طبيعة قضائية: :أولا
ادا على  ة اس ائ عة ق ة ذات  ائ ة ال أ الى ان ال ا ال ار ه ه ان ي

ادها م ة  اع ائ اءات الق ة م الإج اء ال ع اح ا  ا ال اة، ب ان ه اخ الق
ة ف ة وال ل م العلان ة ح  ع الفقه  ،)٣٠(ال أ ذه  ا ال وعلى خلاف ه

قف على  ة لأنها ت ة ال ائ اءات الق ة لا تع م الإج ائ ة ال الى ان ال
ه افقة ال ة  ،م ا ل ال عها م ق ائي رضائي ل ارها ح ق ا لا  اع

ة إدارة -العامة عل م-وهي سل اة لا  ل الق ها م ق ي عل ة ، وان ال ها عق
ها  ء ال ة الل ا ز لل ع  ائل ال يل م ب ة ل الا ب الي فان ال ال ة، و ائ ق

اءاتها ار في إج ة او ت الاس ائ ع ال  . )٣١(لأنها ال

 التسوية الجزائية ذات طبيعة ادارية: :ثانيا

ا ا ال ار ه ه أن ة هي ذات )٣٢(ي ائ ة ال ان ال ل  عة إدارة  الى الق
ة  ارها سل اع ة العامة  ا ة وهي ال اءات ال اش إج ي ت هة ال ادا على ال اس
ة او  ائ ع ال ي م ملاءمة ت ال ة تق ائي، سل ع ال ها ال إدارة، م
ة  ه انه ارت على ف عاب عل ا  ا ال ة في شأنها، غ ان ه ائ ة ال اح ال اق

                                                 
ع ا د. -)٣٠( ة فــي الــ ــ ــة ال ــة علــى أن لال لي القاضــ  ــ ــي رامــي م ن ن الف ــة فــي القــان ائ ل

، ص جع ساب  ١٤٨م
، ص -)٣١( جع ساب ، م ل ي ال  ٢٥٢د. محمد ف
، ص -)٣٢( جع ساب ، م   ١٦د. محمد ح ح
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٢٩٧٤ 

ع اهلا ان اغل ال ، م اء ادار ة اج اء ال ان اج ل  ة العامة للق ا ة الإدارة لل
ة ائ ة الق ل ء م ال ة العامة ج ا ت ال ة اع ائ عات ال  .)٣٣(ال

 التسوية الجزائية تعتبر نوعا من الصلح الجزائي: :ثالثا
رة م ة ص ائ ة ال ار ال اه الى اع ا الات اب ه لج ذه أص ر ال  ص

ائي ه )٣٤(ال الح مع ال ة العامة ان ت ا ة لل ائ عات ال ع ال ، ح أجازت 
ا  ن س الح وت ل ال ة ش ، وتأخ ال امة فق الغ ها  عاق عل ح ال اد ال في م

ة.  ائ ع ال اء ال  لانق
 التسوية الجزائية ذات طبيعة مختلطة:: رابعا

ا الا اهي اصاح ه ة، فهي ل  )٣٥(ت ل عة م ة ذات  ائ ة ال ان ال
عة إدارة،  ائي او ذات  ا ق ارها ح ا لا  اع ائي ول صلح،  اء ق اج
ي  ة وتع لل ائ ة ج ل ما ذ فهي م جان تع عق ا هي خل ب  ان

ة العامة ب ا ة لل ائ عات ال ه وق انا ال ل عل قها م ق عها واش ت
اة.   الق

ة  ة لل ن عة للقان ل ال قة، ح ا ة ال غ م وجاهة الآراء الفقه ح على ال و
اح ي، الا ان ال ن ع ال والف ة في ال ائ ان ي ال أ القائل  ها ال جح م ب

ام اتفاق  س على اب الح ي ر ال رة م ص ة ص ائ ة ال ة العامة ال ا ب ال
دة  ة م ال مع أع ه  ام ال ة مقابل ال ائ ع ال ه انهاء ال ت عل ه و وال
ر  رة م ص ة ص ائ ة ال ار ال أ م اع ا ال ه ه نا، الا ان ما ذه ال قان

ة ائ ة ال ام ال الة الأولى ل الح ي على ال ف ال ع الاماراتي، ف  قافي ال
ادة  ض  ٣٦٠ل ال ح ان تع ائ ال ة العامة في ج ا ة، لل ائ اءات ال ن اج م قان

ة ائ ع ال ة لل ة نهائ ه ت ع أ م  على ال ه على ت افقة ال مقابل م
ادة ( اردة في ن ال اب ال ات وال ة،٣٦٢العق ائ اءات ال ن الإج ع  ) م قان و

ل ال ض م ق ة الع ائ ع ال الح على انهاء ال ام اتفاق ت ة اب ا ه  ة على ال ا
                                                 

ادة ( -)٣٣( ة٥ان ن ال اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج  ٢٠٢٢ ) م قان
، ص  .د -)٣٤( جع ساب ان، م ح رم ها ٤٣م ع  .وما 
، ص د. رامي  -)٣٥( جع ساب لي القاضي، م   .١٥٠م
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ادة ( اردة في ن ال اب ال ات وال ف العق ه ت ل ال اءات. غ ٣٦٢مقابل ق ) إج
ة لا ت على  ائ ة ال ة لل ن عة القان ل ال دة ح ع ة ال ان تل الآراء الفقه

ة ان الة ال ات م ال ال ا ة في ال ال علقة  ع الاماراتي وال ة في ال ام ال
ه  ئة، ففي ه ا غ قابل لل ا ة بها ارت ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل ال
ة في ام ال ار ن ان له ال في إق ع الاماراتي  ل ان ال ا الق الة   ال

ي  الة ال ه ال ا ان ه ات،  ا لف ال اص ت د  ف ع الاماراتي ت ها ال ن عل
ة ت م اءات ال ح، فإج ة في ال ة لل ن عة القان ل في ال ل ما ق ا ع   كل

ة ا ل ال ه  ق ة على ال ا ض ال ، وتع ه ل م ال اء على  ها او ب م تلقاء نف
ل  ة مقابل ان ت ال لا  اف تف ة الاع ام ة ت ر م م ال

اك  ن ه ق وان ت اءات ال ال إج ض اس ل الع ه، على ان  ق ة عل العق
اد  الا ل ال ة اع ه لل اب ال ة على ارت ائ ق م  ٣٧٠و ٣٦٩و ٣٦٨ق

ة  اد ل ائي الات اءات ال ن الإج عة ٢٠٢٢قان ان ال ل  ه  الق ، وعل
ة ف ة لل ن ة لل القان رة م ع ص ف، و ائي ص ل ق الة ه ع ه ال ي ه

ة  الإدانة مع ت العق ادر  ائي ال ه ال ، وه ه ة وال ا الا للاتفاق ب ال اع
ام  ب ل ور ال هي اق ل ص و ق ه م ش ل عل ة وما ت الة م ال ال

ا أم ول،  ع ال اف ال في  فاوض على الاع ا ال ن ا وف ا و ل   .)٣٦(وان
 الفرع الثاني

 وغيرها من الأنظمة المشابه لها: التمييز بين التسوية الجزائية
 زائي:الج والامر الجزائية التسوية –أولا

ة ف ال ي  ت ة ال ائ ع ال ائل ال ا م ب ه ل ائي في ان  ة والام ال ائ ال
ف ت وت ائي به ته ال الاج ا اق ه ة، فق ن عل ائ اءات ال  الإج

اءاتها، ووضع  ف إنهاء إج ؛ به ائ ع مع م ال ا جهة ن عات، ل ال م ال
لة  د ال ة؛ وذل ل ال ة و رة م ها  ة ع اش عاو ال اء ال ح لانق

                                                 
ــة  -)٣٦( ه ــي ودار ال ن ــة الف ائ اءات ال ن الإجــ اف فــي قــان ــ ــى الاع فــاوض عل ، ال ــ ــ ع د. ال

ة، ص  ها ١٠٥ص ،٢٠٠٥الع ع  .وما 
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اءة أو الإد ال ور ح  ى ص ة ح ائ ع ال قها ال غ ي ق ت ا )٣٧(انةال ، ورغ ه
لافات  الاتفاق ع الاخ اك  ة، الا ان ه ائ ة ال ائي وال ا ب الام ال

ها امة عق ن الغ ي ت ائ ال اقه على ال ق ن ائي  ام الام ال ا، ف ه ، )٣٨(ب
ها  عاق عل ات ال ا ال وال ها  عاق عل ح ال ة الى ال اق ال ع ن ا ي ب

ع الاماراتي ال في ال ا ه ال ق  ائي  )٣٩(ال ال اءات الام ال ا ان إج ك
ف ما  له و ق ائي في شأنه فله ان  ور الام ال ه  ه وع عل ة ال ت في غ

نا دة قان ة ال ه خلال ال ض عل ع ه الام او  ل عل ع الى  اش وعادة ال
ها وال ف ة ل امال ا ن ج على ها، ب ة ي ائ ة ال ض  ال ة ع ا ال

ه لها ال ح فان ق ه في ال ة على ال ن  ال دة في القان ال ال ف الاع م ب يل
ة في شأنه،، ائ ع ال   مقابل انهاء ال

 التسوية الجزائية والصلح الجزائي: - ثانيا
ل  أنه اتفاق ب  ائي،  لح ال ف ال ناً ع م مقامه قان ق ه أو م  ي عل م ال

ة وفقا  رة ود ة  ائ مة ال ه في إنهاء ال ا ع رغ ه ل م ع   ، ه مع ال
ن   .)٤٠(للقان

يلة  سائل ال ان م ال ل ة، وس ائ ة ال ائي وال لح ال غ م أن ال وعلى ال
ف ة وته قل ق ال غ ال ة  ائ ازعات ال ل ال ة ا ل ل اءات ال ار الاج لي اخ

ع  ة ال ار ه و ي عل ه وال ة م ال ائ ع ال اف ال اء دور أك لأ وع
ة ائ ع ال ن )٤١(في إنهاء ال لف ع الاخ م ح ال ا  ه لا م ، الا ان 

ه ي عل نه اتفاق ب ال ائي م لح ال اق والاثار، فال ه على  وال انهاء وال

                                                 
ة  -)٣٧( ــــة، ســــ ــــة الع ه ، دار ال ــــ ع ال ــــ ــــة فــــي ال ائ اءات ال ن محمد ســــلامة، الإجــــ د. مــــأم

ة. د٣٣م، ص١٩٨٨ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال دون  ،. ف
، ص  ة ال ي س  .٦٥٣ت

ة  .د -)٣٨( ـاف سـ ع الامـاراتي، دار ال ائي في ال ، ٢٠٢١ارق ب دخ ي ال وشي، الأم ال
ادة (٤٣ص ة ٣٣٧، ان ن ال اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج  ٢٠٢٢) م قان

اد ( -)٣٩( ص ال ة ٣٦٨و ٣٦٠ان ن اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج  ٢٠٢٢) م قان
ادة ( -)٤٠( ة رق (٢٤٩ان ن ال ائ اءات ال ن الإج ة ٣٨) م قان  ٢٠٢٢) ل
، ص  .د -)٤١( جع ساب ر، م فى م ان م  ٥٢ا
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ارة ع اتفاق  ح  ة في ال ن ال ا م ن، ب ام القان ا وف اح مة ود ال
ال  ع الاع ه ب ام ال ة مقابل  ائ ع ال د الى انهاء ال ه ي ة وال ا ب ال
ة  ا ل ال ض م ق ة على ع ن ال ق م ات  ا نا، وفي ال دة قان ال

ة م لفان ل ت العق ا  ها.  ي ارت ة ال ال لا  ه تف اف ال قابل اع
ائي ي  لح ال ة، فال ائ ة ال لح او ال ها ال ز ف ي  ائ ال م ح ال

ل ال ن على س دها القان الفات ح ح وال ائ ال ائفة م ج اقه في  ولا  )٤٢(ن
ة  اق ال ا ن ها، ب لح في غ ات ز ال ا ح وال ل ال ل على  ة  ائ ال

ئة ا غ قابل لل ا ة بها ارت ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل   .)٤٣(ال
ا ته اش ت على م ها ع الاخ م ح الأث ال لا م لف  ا  فالأث  ،وأخ

ائي دون ان  ع ال اء ال ل في انق ائي ي لح ال ت على ال ها ال ر ف
اءة او الإدانة ال ت على ذل  ،ح  الإدانة ف ور ال  ع ص لح  اما اذا ت ال

ل ال، واذا ح ادر ح الأح ف ال ال ائي  وقف ت ورة ال ال ع ص لح  ال
ادة الا ل ال ه، اع ف قف ت ة ب ا ة  ٣٥٧ اتاً، تأم ال ائ اءات ال ن الإج م قان

اد اب الات ه لل ف ال ل في ت ة ي ائ ة ال ام ال ت على إت ا الأث ال ، ب
عاق  ات ال ا ح ام ال اء أكان ذل في ال ن س ها في القان ص عل ات ال والعق

ا غ قابل ل ة بها ارت ت ح ال ق و ال ال ال ها  الا ل عل ئة، اع ل
اد  .م قا ٣٧٠و ٣٦٢ال اد ة الات ائ اءات ال ن الإج   ن

 ائية:الجز الوساطة ونظام الجزائية التسوية –ثالثا
ازعات  ر في حل ال ة لل لة فعالة وأك قابل ة، وس ائ ة ال سا تع ال

ة ائ اع ب ش او أك ع )٤٤(ال ل ال م على ال ع حل ود ل ح تق

                                                 
ادة ( -)٤٢( ائـي٣٤٩ان ن ال لح ال ام ال ص  )، ح ت اح ـ الفـات ال ح وال ـ علـى ال

اد ( ـــ هـــا فـــي ال  ،٤٣٣ ،٤٣٢/١ ،٤٣١ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٤٠٤,٤٢٥ ،٣٩٠,٣٩٤,٤٠٣ ،٣٨٢/١عل
ائ  ،٤٧٤ ،٤٧٣ ،٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٥/١ ،٤٦٤/١ ،٤٥٥ ،٤٥٤ ،٤٥٣ ،٤٤٧ ـــــــ ن ال مـــــــ قـــــــان

ة  ات ل  ٢٠٢٢والعق
اد ( -)٤٣( ة الا٣٦٨و ٣٦٠ان ن ال ائ اءات ال ن الإج اد) م قان  ت
ــة. دراســة فــي  -)٤٤( ائ ع ال ثة فــي إدارة الــ ــ قــة م ــة،  ائ ة ال ســا ــ نايــل، ال ا ع د. إبــ

ة  ة، ش ة الع ه ي، دار ال ن ائي الف ام الاج  . ٥ص ،٢٠٠١ال
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فه ، وع س ى ال اه  ش ثال  ق صل  اء ي أنها إج ع الفقه،  ا 
اح له  ة ال ة،  ائ مة ال في ال ق ب  ) لل س اي (ال ش م

ه اقع ب اع ال ة، أملاً في إنهاء ال ة ع ال اش فاوض على الآثار ال ، وق )٤٥(ال
اره اع ه  اثل معه في ال لح، وت ام ال قا ل ع ت ها ال لة فعالة اع ا وس

ائي لح ال ام ال  .)٤٦(لإت
يل  ع ة في ال ائ ة ال سا ام ال ع الاماراتي ق ادخل ن ال ان ال ي  وال
ال في  ل ال لح في الف ام ال اد ض اح ة الات ائ اءات ال ن الإج الأخ لقان

اد  ة رق  ٣٥٦و ٣٥٥و ٣٥٤و ٣٥٣و ٣٥٢ال ائ اءات ال ن الإج ة  ٣٨م قان ل
ه ع   ،٢٠٢٢ ه وال ي عل ة ب ال ال ق ال ام ت ا ال ف ه ه و

ة العامة اذا ت لها م  ا اف ال ة ت اش سا ال ال أع م  ق وس م الغ 
ر ال  اء  ان  تع ال ا الاج ل ه وفها ان م اقعة و ات ال ملا

هي ما ت ه أو ي ي عل ال ة م اثارل   .)٤٧(ت على ال
ة في ان  ائ ة ال ام ال ف مع ن ة ت ائ ة ال سا ح ان ال م ي وعلى ما تق
ق  غ ال ة  ائ مة ال ف الى حل ال ث يه ائي م اما ج ع ن ا  كلاه

ه ق وال ل ال ف تقل ة به ة العاد ائ اءات ال الإج اجة الى ال  ة ودون ال قل  ال
ز  ي  ائ ال ة وال سا ن ال عل  ان ت ة ج لفان م ع ا  فقات، الانه وال
لح ب  ال ة  سا اح ال ت على ن ل الأث ال لح و ل لل ص ها لل س ف ال
لح  اه ع ال ب ال ض ي س ان ع ام ال ه وهي ذات الاح ه وال ي عل ال

ة.  ائ ة ال  وال
  
  

                                                 
ـة  -)٤٥( ه ـة، دار ال ائ ع ال ـة ودورهـا فـي انهـاء الـ ائ ة ال سا ، ال ان ع ال ف رم د. أش

ة الع  ١٧م، ص٢٠٠٤ة، س
ه  .د -)٤٦( ي عل ة، دور ال  ح رج ع
اد ( -)٤٧( اد ٥٣٥ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
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 بحث الثانيالم

 نطاق واجراءات التسوية الجزائية واثارها

 في التشريع الاماراتي والتشريعات المقارنة

 :تمهيد وتقسيم
لف  ، وق اخ ها ذل ز ف ي  ائ ال ال ة  ائ ة ال اق ت ال د ن ي

دة م ائفة م د  ها م ح اق، ف ا ال ي ه ها في ت ا ب قارنة  عات ال  ال
ائ  ى ج ي وال ت م ن ن الف القان  ، ل ال الفات على س ح وال ال

دة ائفة م ها  اء م ح واس افة ال ة ل ال ة عامة  ها م وضع قاع الح، وم  ،ال
ع  ال ق  ال ال ها  عاق عل ات ال ا ل ال ة ل اق ال بل وسع ن

إج ،الاماراتي عل  ا ي اع م اما  ة ق ائ عات ال ة فق ن ال اءات ال
ة  اءات م ناح ة الإج لة في فاعل ة العامة م ل ارات ال ف ب اع شانها ال
ل  ، و الق ة أخ فاع م ناح ق ال لة في حق ة م د ة الف ل ارات ال واع

ق ه أي  ان ال ازن ب ه اعاة ال اج فة عامة ان م ام ال ف عام وه الاح
ن  ة.للقان ائ ة ال أثار ال عل  ا ي ام على ان،و ا ال ة به عات الاخ ف ال  ت

ة ائ ع ال د  الأصل الى انهاء ال ة ي اخ ال ق  ،ن ق فالة حف ال مع 
ة ة ع ال اش ة ال ن اق ه ،ال لف م ح ن عات ت ه ال ه الا ان ه

ة. ا  ال
ة  اق ال و ون ان ش ل ن الأول ل ا ال إلى م ق ه ه س وعل
اني  ل ال ض في ال قارنة، ث نع عات ال ع الاماراتي وال ة في ال ائ ال

ة واثارها على ال الاتي: ائ ة ال اءات ال  لإج
ل الأول ة في ال :ال ائ ة ال اق ال و ون عات ش ع الاماراتي وال

قارنة  ال
اني ل ال عات  :ال ع الاماراتي وال ة في ال ائ ة ال اءات وأثار ال اج

قارنة.  ال
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 المطلب الأول

 شروط التسوية الجزائية ونطاقها

 تمهيد وتقسيم:
لفة في  ة على وسائل ومعاي م ائ ة ال ام ال ة ب عات الاخ ت ال اع
ة  ل ال ائ م ها لا ي ال ع م ة، فال اق ال خل في ن ي ت ائ ال ي ال ت
ه  اس عي، ي ب ض ار م ة او م أ الى قاع ا يل ، ان ا الأخ في ال ال له
اجعة  في م الة  ه ال ة، وفي ه ائ ة ال اق ال خل ت ن ي ت ائ ال ي ال ت

ره ا ق ار ال  ة ال عي على ال ض ار ال اق ال ان م ان ني ل ل القان
ل ال ي وال  )٤٨(م ن ع الف ال عات،  ع ال ة،  ه القاع ت به وق اخ

ادوالاماراتي، فق ن  ع الاماراتي في ال اءات  ٣٦٨و ٣٦٠ال ن الإج م قان
م رق س ل  ع اد ال ة الات ائ ة ٣٨ال ة ع ٢٠٢٢ل ائ ة ال ام ال لى ت ن

ا غ  ا ة بها ارت ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل ات ال ا ح وال على ال
ادة  دها في ن ال ي ح ائ ال اء م ذل ال ئة، واس م ذات  ٣٦١قابل لل

ن  ة،،القان ة ال قاع عات أخ الى الاخ  ه ت ا ت ا ب ي  ي ت ئفة م وتع
داني ن ال القان ة،  ائ ة ال لا لل ن م ل ال ل ائ على س  .)٤٩(ال

عات  ع الاماراتي وال ة في ال ائ ة ال و ال م ن أولا ش وعلى ما تق
ع الاماراتي  ائ في ال ام م ح ال ا ال اق ت ه ض ل قارنة وم ث نع ال

قارن عات ال  ة على ال الاتي:وال
ع الأول ة :الف ائ ة ال و ال  ش
اني ع ال ة :الف ائ ة ال اق ال  ن

  
                                                 

ة -)٤٨( ــة، ســ ــة الع ه ــة، دار ال ائ اءات ال ن الإجــ ــلح فــي قــان ــ ال ــ ع ، ٢٠٠٥د. أســامة ح
 .٢٩٤ص

ــة ا -)٤٩( ــان، ال ــ ع ــ ادر راة د. ســ ال ــ ــائي، رســالة د ن ال ــلح فــي القــان جامعــة -لعامــة لل
ة. ها ٣٠٩. ص.١٩٧٩القاه ع  .وما 
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 الفرع الأول

 شروط التسوية الجزائية في التشريع الاماراتي 

 والتشريعات المقارنة
ة ائ ة ال ام ال ة،م اه ما  ن ضائ الة ال أ الع اده على م ح  ،اس

ه ا ة و ن لل ائ ة ال ام ال فلها له ن ي  ا ال ا ار ب ال وال ل
قابل فان  ة وفي ال ائ ع ال ة لل قل اع ال اف في الق ي ت ة ال ائ انات الإج ال
ة م  اح ال ع او اق ة لل قل اءات ال ائ ب الاج ار ال ة العامة لها ال ا ال

ع ا ا اجل انهاء ال ة به ة الاخ ائ عات ال ا الام دفع ال الة، ه ة دون إ ائ ل
و عة م ال ام الى وضع م تها ،ال اش ة م ان ق بها م أجل إم ع ال ي

ها ق ص  وهى على ال الاتي:.وت

 ان تكون الدعوى في حوزة النيابة: -أولا
ز  ة لازال في ح ائ ع ال ا ال ان ال ض ه ها في ف ال سل ة لأع ا ة ال

الإحالة ف  ى ما ت ة، وم ائ ة ال ء لل حل  الل ع ل ة لل ال ها  زال ولاي
ة ة ال زة ال ها على )٥٠(في ح قاء ولاي ا ال   ة ه اش ل فأن م ، ل

ة ائ ع ال ا ،ال ار لل ع اخ ا ة ت  ائ ة ال ء فال ر الل ة العامة ان تق
ن  رها القان ي ق ارات الأخ ال ء ال ف بها على ض ها او ال ة  ،ال ام ال ففي ن

ة  اء ال قع اج حة و ق ة ال ة ال ل ف الأساسي في ع ة هي ال ا ة تع ال ائ ال
ة ي ق ها ال اق سل ة في ن ائ ه ف)٥١(ال ح على ال ح ، ح لها ان تق ائ ال ي ج

ة ة ال ل رفعها الى ال ة ق ائ ع ال ة لل ة نهائ ه )٥٢(ت ت عل ، و
ق  ال ة  ائ ع ال ة ق ح ال ا ان ال ة، اما اذا  ائ ع ال اء ال انق

ة اء ال ء الى اج ز لها الل ، فلا    .العاد
                                                 

ء الأول -)٥٠( ــــ ، ال ــــ ع ال ــــ ــــة فــــي ال ائ اءات ال ن محمد ســــلامة، الإجــــ ــــة  ،د. مــــأم ه دار ال
ة ة ،الع  ٧١٩،ص ،٢٠٠٠س

جع ساب -)٥١( ان، م ل رم ح ع ال  ٥٧ ،د. م
اد٣٦٠ادة (ان ن ال -)٥٢( ة الات ائ اءات ال ن الإج   ) م قان
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 توافر رضاء المتهم واعترافه بالجريمة: - ثانيا
ضاء  اصة ب و ال ة في شأن ال ائ ة ال ام ال ة ب عات الاخ لف ال اخ
ة  ي ل ال ن ع الف ة، فق اش ال ائ ة ال ال ال ه لأع اف ال واع

الغ م الع  ة على ال ال اح ال ة ان ي اق ائ ة على الأقل،  ١٨ال س
ه ة في ال ل ة ال ائي فالأهل ش ال ه س ال غ ال ة أ بل ائ ة ال  هي الاهل

ه،  ة ال ائ ال ة او ال ال ه  ف ال ع ا اش ان  ة، و اب ال ة ارت ل
ة ه لل ا ارت اني  ق ال ة اذ ل  ائ ة ال ء لل ز الل ه لا   .)٥٣(وعل

ع الام اء ال ي اس ن ع الف ح وعلى نهج ال ض لل ع ان وال اراتي ال
نها ت ي ي ائ ال ة على ال ام ال ع الاماراتي )٥٤(م ت ن ي ان ال ع ا  ، م

الغ م الع  ة على ال ال ائ ة ال ق، ١٨اش ل ال ا ف ة ف غ  س
ا غ ا ة بها ارت ت ح ال ات وال ا ق ب ال ع الاماراتي ف ئة ان ال  قابل لل

ه  اف ال ضاء واع عل ب ا ي ة  ائ ة ال ال وت ال ح في اع ائ ال و ج
ع أ م  ه على ت افقة ال ع الاماراتي  في ال ح اك ائ ال ة، ففي ج ال

اردة في ن اب ال ات وال ادة العق ة ٣٦٢ ال ائ ع ال ة لل ة نهائ ، مقابل ت
ات  له تل العق د ق ة ل اب ال ارت ي  اف ال الاع ف  وه ما  ان 
ئة اش  ا غ قابل لل ا ة بها ارت ت ح ال ات وال ا ا في ال . ب اب وال
ة  ال ال ة مقابل اع ال ه  لي م ال اف تف ل على اع ع ال ال

ل ت العق  لة  ة ال ء لل ز الل الة لا  ه ال ، وفي ه ه ة على ال
ة.  ه ال ا ارت ه  ف ال ع ة إذا ل  ائ  ال

 الجرائم التي يجوز فيها التسوية الجزائية: -ثالثا
ائ على  دة م ال ائفة م اق  ة في ن ائ ة ال ام ال ي ن ن ع الف ق ال

ح وال ائ ال ل ال وهى ج ادت س ها في ال ص عل  ٤١/٢الفات ال
                                                 

)٥٣(-  ، جـع سـاب ـي، م ن ن الف ـة فـي القـان ائ ع ال ة فـي الـ ـ ـة ال لي القاضـي، أن ـ د. رامي م
 .١٦٣ص 

ادة ( -)٥٤( اد ٣٦١ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان



  "دراسة مقارنة" ماراتيفي قانون الإجراءات الجزائية الإ تسوية الجزائيةال

  د. خالد محمد الحمادي

 

٢٩٨٣ 

ي ٤١/٣و ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ع الاماراتي في )٥٥(م قان سع ال ا ت ، ب
ات  ا ح وال ائ ال ل ج ل على  ة  اش ائ ة ال ام ال قه ل اق ت ن

ا غ قابل لل ة بها ارت ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل ى ال ئة، واس
ادة  ها في ال ي ن عل ائ ال ة ال ائ ة ال اق ال ن  ٣٦١فق م ن م قان

ة ائ اءات ال ض له ،الإج ف نع . وه ما س ا ال ضعه م ه لا في م  تف

 موافقة القاضي على التسوية: -رابعا
ائ فة الق اغ ال ة، اس ائ ة ال ام ال ة ب عات الاخ ص ال ة على ح

ة، فله ال في  اء ال افقة القاضي ال على اج ة م خلال م اتفاق ال
يل  ع نها او ال ة م اق ن له ح م ، دون ان  ي ها او رف ال ي عل ال

ها ره غ )٥٦(عل ة، ذل ان ق ار القاضي في شأن ال ع ت ق ، ول  ال
ه، فاذا رف ع  ها  قابل لل ن، اما إذا اع أن ل ت ت  ة، اع القاضي ال

ها ف ة  ت ائ ع ال ي بها ال ق ة وت ها أص ناف ي عل  .)٥٧(ال

 الفرع الثاني

 جرائم نطاق التسوية الجزائية

 الجنح والمخالفات  :أولا

ادة  ع الاماراتي في ال ة الات ٣٦٠ن ال ائ اءات ال ن الإج ، م قان اد
ائ  ن ال ها في قان ص عل ح ال افة ال ة على  ائ ة ال على ت ال
ائ  ة وال اص وال ائ الق ى م ذل ج لة له واس ة ال ان العقاب ات والق والعق

ح ض لل ع ان وال اث ال ن الاح قان اردة  ائ ال ولة عامة وال أم ال اسة   ،ال
ائ ال ها وال ي لا  عل ائ ال إح ال ئة  ل ال ق ا لا  ا ها ارت ع ة ب ت

ة  العق ول  از ال م ج ن ع ر القان ي ق ائ ال ع ال ا اس ة،  ائ ة ال ام ال ن
                                                 

ة در  -)٥٥( ائ ة ال سا ر، ال فى م ان م ، ص، د. ا جع ساب ها  ١٧٤اسة مقارنة، م ع  وما 
ة  -)٥٦( ــة، ســ ــة الع ه ــة. دار ال ائ اءات ال عة الإجــ ــ فــي ســ امــل، ال م. ٢٠٠٥د. شــ ســ 

 ١٦٦ص 
ا -)٥٧( ، صد. ا اب جع ال ر، ال فى م  .١٨٢ن م
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٢٩٨٤ 

ائي اق الام ال خل ض ن ي ت ائ ال قا له وال ي  بها ت وذل وف  ،ال
ادة  ع م ذات القا ٣٦١ن ال ن الاماراتي ق ال ن، وعلى خلاف القان ن

ادة  الح وف ن ال اق ال ة على  ١٨ال ن ائ اءات ال ن الإج ر م قان م
ح ائفة م ال الفات و  امة او تل ،ال غ الغ ا  ها وج عاق عل ي لا  وهي ال

ة اش ى على س ه الأق ال ال لا ي ح ازا  ها ج عاق عل ، اما في )٥٨(هال
ادت  ة وف ن ال ائ ة ال اق ال ان ن ي ف ن ع الف ق  ٤١/٣و ٤١/٢ال

ته  امة أو ال ال لا ت م الغ ها  عاق عل الفات ال ح و ال ائ ال على ج
ات ن رق ،على ثلاث س ج القان يل ال ت  ع  ٢٠٤-٢٠٠٤الا انه مع ال

ادر في  ح ٢٠٠٤مارس  ٩ال ل ال ة ل ائ ة ال اق ال ع في ن سع ال ، ت
ات ته على خ س امة او ال ال لا ت م الغ ها  عاق عل  .)٥٩(ال

اق  ي ن ي اع في ت ن ع الف ا ان ال قة ي ل ا ص ال ض ال م ع
افة ال ة في  ان أجاز ال ة عامة، وذل  ة على قاع ائ ة ال ح ال الفات وال

ال ال لا ي ع  ها  عاق عل اث  ٥ال ائ الاح ى م ذل ج ات، واس س
ل غ الع ائ الق ة وج اس ائ ال ف وج ائ ال ع )٦٠(وج ة ال ، وعلى نهج خ

ع الاماراتي سع ال ي، ت ن ع  الف ل ج ح ل ة في ال ائ ة ال اق ال في ن
عاق ع ح ال ائ ذات ال ي م ذل الا ال ال ول  ا  ازا او وج ها ج ل

ولة أم ال اسة  ائ ال اث، وال ائ الاح اصة  عة ال ر  ،ال ق ة ت  ه الاخ فه
ا غ ملائ  ة أم فاوض الة ال ها ع  الع اجه عل م ة ت ص ك م ال

ه  امي في ه ك الاج ل امة ال ائال الى ج عه وعلى خلاف ال ،)٦١(ال هج ال ات
ي و  ن ع الف حال ائ ال ة في ج ائ ة ال اق ال ي ن ي م  ،الاماراتي في ت

ع ال  ال اصة  ص ال الح،  ،ال اق ال ع ال ض ن ان ال
ل ال امة او على س الغ ها  عاق عل الفات ال ح وال ق على ال ة ل  مع عق

                                                 
، ص -)٥٨( جع ساب ، م ل ي ال  ١٤٦د. محمد ف
جع .د -)٥٩( ر ز م فى م ان م ، ص. ا  ١٧٤ساب
، ص  -)٦٠( اب جع ال امل، ال  ١٦١د. ش س 
، ص . اد -)٦١( جع ساب ، م  ٢٠٤سامه ح ع
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ة أخ  ،ال عق نة  ق ال او تل ال ا  ها وج عاق عل ح ال اما ال
ادرة او الازالة الح،كال اق ال خل ت ن ع الفقه ال )٦٢(لا ت ان  ،، و 

ا ال ي ع ال على ه قف ال رات  م ة ال اك م م دد وع ر م ال ق
ن، وان ها القان ي شه رن  ال وداً اذا ما ق ع ال لازال م الح في ال اق ال ن

ه له ا ة م أن ة  عات الاخ ه م ال  .)٦٣(غ
ة و  اق ال الفات ض ن ع الاماراتي ل ي على ال ال ان ال ي  ال

ها  ي ت عل دة وال ائ ال اء ض ال افة ودون اس ا ادخلها  ة، وان ائ ال
ائيا ام الام ال ة العامة أح ا ع  ،ل عه ال هج ال ات ا ال ا ن ه ولاش ان

الة  ف  ائ ت ة فهي ج ائ ة ال اق ال الفات م ن عاد ال اس الاماراتي 
امة فق ها هي الغ رة لفاعل ق ة ال ن العق ها و اج ع ر ال ها وتفاهة ال ل  ،سل ل

ر ل ج م ها لا ي ة عل ائ ة ال ة  ،ال اف ل م ع س ع في ت ة ال او ل
ها  ها وت اءات وت ر م م تف للإج ق اك ق ة املا في ت ائ ال ال

. اك الفات أمام ال م ن تل ال   وع
 الجنايات: :ثانيا

ائ ة ل ال ة  اق ال قارنة في ن ل ال عات م لف ال ات، اخ ا  ال
ائفة  اقها على  الع الاخ ق ن ة، و ائ ة ال اق ال ها م ن ع ع اس فال

ة ى للع ل في ح الأق عي ت ض ار م ا او وف م ات ح ا ع ، م ال فال
ولة  ني ل ام القان ة في ال ائ ة ال ام ال اص ب ع ال اثة ال الاماراتي رغ ح

ة الامارات الا ان اق ال ع ن س ه ن ت ها ع رؤ ة هامة ع ف أ خ ه خ
ال ال ها  عاق عل ات ال ا اد ال ة ل ل ال ة، ل ائ ة م  ،ال ا فأجاز لل

ق  ال ال ها  عاق عل ات ال ا ه في ال ل م ال اء على  ها او ب تلقاء نف
ل ق اَ لا  ا ة بها ارت ت ح ال ه  وال ام ر م ه  ض على ال ئة ان تع ال

                                                 
ـة،  -)٦٢( ائ اءات ال ن الإجـ ص قـان ـ ـ علـى ن عل ـاملة فـي ال عة ال سـ اب، ال ـ ـ ال ض ع د. مع

ة  ن. س ة عال الف والقان  ٢٤٢، ص.٢٠٠٣م
)٦٣(- ، ، ص،  د. أسامة ح ع جع ساب  ٣٠٣م
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ه  ة ع ة ت العق ل م ال ة مقابل أن ت اب ال ارت لا  اف تف الاع
اد  . ٣٦٩و٣٦٨وذل وف ن ال اد ة الات ائ اءات ال ن الإج  م قان

الح في  ال ع ال ق اق  ع ال ي ان ال ص ال اء ن ق اس و
ادة ائ ات وذل وف ال ا دة م ال ة  ١٨فة م ائ اءات ال ن الإج ر م قان م

ن رق  قان لة  ع ة  ١٦ال الح  ،٢٠١٥ل ع ال ال يل أجاز ال ع ا ال ففي ه
ها انها  ك ب امع ال دة، ال ائ م ة في ج ه ال ه ح ه ات ول ا اد ال في م

ان  ا  ال س ائ الأم ادم ج ولة او الاف ال ال ع  ،)٦٤(على أم ، ان ال ع و ال
ة  ه ال ال داد الأم اس ة العامة وذل  ل ق ال اره ت ال وضع في اع
ه  ي ه ت ع العقاب على م الة في ت ة الع ل ة على م ل ه ال وغل ه

ائ الح ف )٦٥(ال ع ال م اجازته لل قف ال ع م ق ال ال و ات ال ا ي ج
رة ة وخ ها أه ائ اقل م عاده ل ع  ،العام واس ائل ال رج ب ا ت ادا على م اس

ة امة ال ة  ج ائ ة اثارها على ،ال ا الة و ال ة  فاذا ات ال
ة  الح في شانها، اما اذا ات ال لائ تق ال ان م ال ة  ة ال ل ال

امة و  عال ة لل ه ة ج ل رتها على م ة خ الح في شأنها  ،ش فان تق ال
ة ه القاع ال م ه ام  ،)٦٦(ي اصة ب ص ال ق في ال ي فل ي ن ع الف اما ال

عاق  ح ال الفات وال ال فى  ها واك ع ان  اَ  ات، أ ا اد ال ة ل ائ ة ال ال
ة لا ت على  ال ل ها  ات.عل  خ س

                                                 
ـادة ( -)٦٤( ن رقـ ٧ان نـ ال ر مـ القـان ـ ة  ٨) م ـ ن  ١٩٩٧ل قـان م  سـ ال ـافة  ة  ٤وال ـ ل

ـــادة ( ،٢٠١٢ ار ونـــ ال اف الاســـ انات وحـــ اءات  ١٨فـــي شـــأن ضـــ ن الإجـــ ر) مـــ قـــان ـــ م
ة رق  ائ ة  ١٥٠ال ن رق  ١٩٥٠ل القان ل  ع ة  ١٦ال ـ ـي تقـ ال ٢٠١٥ل ائ ال ـالح فـي جـ

اد ( ــ ص ال ــ ه، ون ــ ــف العــام وغ ــال العــام مــ ال اء علــى ال ــ ر ١٤الاع ــ ا وب وج ود) -م
ن رق  القان افة  ة  ٩٧ال هـا  ٢٠١٥ل ص عل ـ ائ ال وع، وال ن ال غ ال م قان

ات  ن العق اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال  في ال
هــ -)٦٥( ــ ال ــ ال ة د. مع ــة، ســ ــة الع ه ــال العــام، دار ال وان علــى ال ائ العــ ــالح فــي جــ ، ال

 ٩٩، ص. ٢٠١٦
م الــى  -)٦٦( ــ مقــ ار  ائ الاســ ــة جـ اف ار وم ع الاســ ــ ازن بـ ت ــ . ال ي ف شــ الــ د. أشـ

ا  ق، جامعة  ق ة ال ل ت   ٥١ص.  ٢٠١٥-٤م
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ل  لة الق لاحوح ص خاصة  م ال د ن ع الاماراتي رغ انه اف ان ال
اءات  ن الإج قان ام  اب ال ع م ال ا اب ال ال م ال ل ال ة في الف وص

اد م  ة ال ائ ال  ،٣٧٥الى  ٣٦٨ال ها  عاق عل ات ال ا ع ال على خ
ة، الا ائ ة ال ام ال ق ل ح  ال لف ع ال ائ ت ة م ال ه الف ام ه ان اح

ن  ة في ذات القان ام ال اضعة ل ات  ،ال ا ام ال لف ع اح ا انها ت
ن ال  الح في القان اضعة لل ادة ،ال ع الاماراتي في ال  ٣٦٨ح ن ال

ل  ج  ها او  ة م تلقاء نف ا ة ان لل ائ اءات ال ن الإج ه ان م قان ال
ة بها  ت ح ال ق وال ال ال ها  عاق عل ات ال ا ه في ال ض على ال تع
ل  ة، مقابل ان ت ة ال اب ال ارت لا  ف تف ع ئة ان  ا غ قابل لل ارت

ة ة ت العق ة م ال ا ع  ن و  ،ال ات في ال ا ة في ال ام ال ان ن
اف الاماراتي عل فاوض على الاع ام ال أ العام مع ن ف م ح ال ا ال ي ى ه

اف ال في  ل على أساس الاع ام ال ي او ن ل أم ام الأن ر في ال ق ال
اف  ل على أساس الاع اف او ال فاوض على الاع ال ق  ي، وال  ن ن الف القان

ا ه  ه على نف اف ال وفها ال و ه اع انها و افة أر ه  ة ال ة ال ه ل
ة ت  ة ال ة م ال ا ل ال ها وادواره مقابل ان ت اء ف اء ال أس و

ة)٦٧(ال فاوض وال ها ال ز ف ي  ائ ال لف م ح ال ه  ع  ،، ول فال
ا ة على ال ر ت ال ما ق اءة ع ان اك ج ها الاماراتي  عاق عل ات ال

ادة  ها في ن ال ص عل ائ ال ها ال ى م ق واس ا ٣٦١ال ال ، ب
رة لها  ق ة ال ي للعق ح دون ت ائ ال فاوض على ج ام ال ي ن ن ع الف ق ال
ان  ائ الق اسة وج ائ ال ل غ الع وج ائ الق ائ ال وج ها ج ى م واس

اصة ىو  ،ال ق يل رق  ذل  ع ة  ١٣ال اءات  ،٢٠١١د ل ن الإج لقان
ي ن ة الف ائ  .)٦٨(ال

  
                                                 

اف في -)٦٧( فاوض على الاع ة  د. ال ع ال ـة، سـ ـة الع ه ـي. دار ال ن اءات الف ن الإجـ قان
ها ٥٨، ص. ٢٠٠٥ ع  وما 

)٦٨(-  . جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج فاوض في قان ة وال وشي. ال دوس ال  ،٢٤٧ف
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 المطلب الثاني
 إجراءات وأثار التسوية الجزائية

 تمهيد وتقسيم:
ها و  ع اءات وس د دوره في ت الإج ة أن ي ائ ة ال ام ال ى ل ى ي ح

ق ال ازن ب حق ل م ال ر معق ق ق ةت ائ الة ال ة الع فق ن  ،ه وفاعل
ة  ل ارات ال ف ب اع اع م شانها ال ام، ق ا ال ة به ة الاخ ائ عات ال ال
لة في  ة م د ة الف ل ارات ال ة واع اءات م ناح ة الإج لة في فاعل العامة م

اع فة عامة ان م ل  ، و الق ة أخ فاع م ناح ق ال ان حق ازن ب ه اة ال
ن  اج للقان ام ال ف عام وه الاح ق ه د الى ت أي ي أثار .ال عل  ا ي و

ة ائ ة ال د  ،ال ة ي اح ال ام على ان ن ا ال ة به عات الاخ ف ال ت
ة ائ ع ال ة ع ال ،الأصل الى انهاء ال اش ة ال ن ق ال ق فالة حف ال  ،ةمع 

ة. ا ه ال اق ه لف م ح ن عات ت ه ال  الا ان ه
اعها  اج ات اءات ال ا في الأول، الإج اول ، ت ع ل الى ف ا ال ا ه ه ق وعل
اني، اثار  ا في ال ض قارنة وع عات ال ع الاماراتي وال ة في ال ار ال في إ

قارنة  ل ال عات م ة في ال ائ ة ال  وذل على ال الاتي:ال
ع الأول ة :الف ائ ة ال اءات ال  إج
اني ع ال ة :الف ائ ة ال  أثار ال

 الفرع الأول
 اجراءات التسوية الجزائية

ة  اءات ال ح انها ق إج قارن ي ل ال عات م ص ال اء ن ق اس
حلة ا ي ت بها الى ثلاث، وهي م احل ال عا لل ة ت ائ حلة ال ة، وم اح ال ق

احل على ال  ه ال اول ه ة. ن ة ال ل ال ي م ق حلة ال ل وم الق
 الاتي:

 اقتراح او عرض التسوية: :المرحلة الأولى
اح ب  ض او الاق ة للع ل ف اءات ال لاف في الاج ع الاخ د  رغ وج

ك في الف  قارنة الا انها ت ل ال عات م ه ال ة م ه ن والغا ة وال
اءات.   الإج
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ة: -١ اح ال اق ة  ة ال ل  ال
ض  اح وع ة في اق ة ال ل قارنة ان ال ل ال عات م ه ب ال ف عل فال
ل درجة ع  ها ح ا ب لف  ة العامة، ول ت ا الح، هي ال ة او ال ال

ار، وه ا الق ار ه إص م  ق ة ال  ا ة؟ال ل ال ه   ل  لل
ض  ار ع ار ق إص ة ال  ا ق ب درجة ع ال ع الاماراتي ف ال
ة في ع  ح ل  درجة مع ات، ففي ال ا ها في ال ح ع ة في ال ال

ة ا ن صادرا م ع )٦٩(ال ات ان  ا ة في ال ض ال ار ع ا اش في ق ، ب
رجة لا ت ة ب ا ائ العامن ار م ال ه ق ي ر ب ة ال  ا ا )٧٠(قل ع رئ ن  ،

ائ  ة في شأنه وذل في ج ال ال أع ة  ا ل لل ه ال في تق  ى لل اع
ئة ا غ قابل لل ا ة بها ارت ت ح ال ات وال ا ع الاماراتي  ،ال ع ال ا ص وح

ة اذا م ل ال ه  ح لل ما س ة. ع ض ال ة ع ع ة ال ل  ا تقاع ال
ة  ا ل رئ ال ة م ق ض ال ار ع ور ق ورة ص ي ض ن ع الف و ال
ر  ه او م مأم ض اً م ب مف ل واح ه او م ق ض م جان ة الع اش و م

ن  الة والقان اك الع ائي في أح م ع ال س)٧١(ال الق ا انا ال ة ، ب ل
ح وف  الفات ام ال اء في ال ، س ر ال ة ومأم ا ه لل الح على ال ض ال ع

ادة  ن رق  ١٨ن ال القان ل  ع ة ال ال ائ اءات ال ن الإج ر م قان  ٧٤م
ة  ة ٢٠٠٧ل ما جعل م عا ع ع ال ق اح ص ع ان ال ، و ال

ر ال الى جا أم الح ل ض ال ةع ا ق و ،ن ال ف ال د الى ت ح ي
ة ا ء على عات ال ن ،ت الع ر س م بها مأم ق ي  اءات ال ه الإج ا ان ه لاس

ة ائ ع ال ف في ال ة ع ال ا ة ال قا   .)٧٢(خاضعة ل
  
 

                                                 
ادة ( -)٦٩( اد٣٦٠ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
ادة ( -)٧٠( ن الإج ٣٧٠ان ن ال اد ) م قان ة الات ائ  اءات ال
جع ساب ص. -)٧١( ، م  ٢٤٦د. أسامة ح ع
ــاد  -)٧٢( عــة ن ــاة.  ــام الق ــه واح ء اراء الفق ــائي فــي ضــ ــلح ال ، ال ــ ــ العل ــ محمد ع ــه اح د. 

ة  اة س  ٣١٥. ص.٢٠١٤الق
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٢- : ه ة على ال اح ال ن اق ق وم  وق و
ي ن ع الف ع الاماراتي مع ال ف ال زة  ي ع في ح ن ال ورة ان ت في ض

ا ال ان  ض ه ف ، اذ  ه ة على ال ض ال اح او ع ى لها اق ى ي ة ح ا ال
ة،  ائ ة ال ء لل ها في الل ال سل ة لأع ا زة ال ة لازال في ح ائ ع ال ال

ع ض ة ال ع على م ى ما احال ال ة لل ،وم ال ها  حل في زال ولاي ع ل
ة ة ال زة ال ها على )٧٣(ح قاء ولاي ا ال   ة ه اش ل فأن م ، ل

ة ائ ع ال ء  ،ال ر الل ة العامة ان تق ا ار لل ع اخ ا ة ت  ائ ة ال فال
ع  لف ال ن. و رها القان ي ق ارات الأخ ال ء ال ف بها على ض ها او ال ال

غ ال ف ه  ضه على ال ة العامة ع ا الح، ح اجاز لل ي شأن وق ال
مه ع م ع ا إذا اكان ق ت ت ال  .)٧٤(ال ع

ة  ا ا، وفي حالة  ان حاض ه إذا  ة على ال ائ ة ال اح ال ض او اق و ع
اءات الإعلان ال ق وج ة وفقاً ل ائ ة ال اح ال اق ها في ي إعلانه  ص عل

ح ام  ة في ال ق في ذل ب ال ، ولا ف اد ة الات ائ اءات ال ن الإج قان
ات ا  .)٧٥(ال

ة  ه واحا انات ال ة، على ب ل م ال ع الاماراتي ان  واش ال
ها  قة عل ن ال اد القان ه وم ة ال ه ال ة ووصفا لل ض ال ل ع فاص ه ب ال

حة ق اب ال ات وال ة العامة  ،والعق ا ي والاماراتي ال ن ع الف م ال ا ال
ه ة ورة اعلام ال ا اح ال اف على اق ل أن ي ام ق عانة  ، )٧٦(قه في الاس

اء  لان الاج قارنة اغفل ال ب ل ال عات م ا الاعلام الا ان ال ورة ه ورغ ض
ا ال في حالة الاخلال لان  ،به اع العامة لل ه الى الق ع  ج ع ال الام ال ي

فاع. ق ال ق ة الاخلال  ن ن   في القان
 

                                                 
ء الأول،  -)٧٣( ــــ ، ال ــــ ع ال ــــ ــــة فــــي ال ائ اءات ال ن محمد ســــلامة، الإجــــ ــــة د. مــــأم ه دار ال

ة ة، س  ٧١٩،ص ،٢٠٠٠الع
.ص. -)٧٤( اب جع ال ، ال  ٢٤٤د. أسامة ح ع
اد ( -)٧٥( ص ال اد ٣٧١و ٣٦٣ان ن ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
ادة ( -)٧٦( ،٣٦٣ان ن ال اد ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
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 قبول التسوية من قبل المتهم او رفضها: :المرحلة الثانية
لاءمة  ها ل ي خل في تق ة العامة و ا ة ه م شأن ال اح ال ار اق ان ق اذا 

مه،  ة م ع ة ال ام ال ه في ت اح ة ه ح لل ال ل  ار الق فان ق
ة  في شانه، ح ال ع الاماراتي في ج رها ال ة ق ة زم ا ال مق  ب ان ه

ة م تارخ  ة وت تل ال ات ال ا ل في ج ام ع ة أ ل وع ام ع ة أ
ه او م تارخ إعلانه ح الأ ض على ال الالع د في ح  ،ح م ال ع ع و

ف د سق )٧٧(ال ها هي م ه ف ه را اء ال ع لأب رها ال د ال ق ، ورغ ان ال
افى مع  د ت ه ال ام له ي ال ا ن ان ال د خلالها الا ان م ال ة في حالة ع لل

ك تق ل ان ي ف ه، و ة م ة والغا ائ ة ال ام ال رات ت ن د م ي تل ال
اءات م  عة في الإج ة وال قه م ناح ه وحق ل م وف  ها  اعي ف ة ي ا ئ ال ل

. ة أخ  ناح
ف او  ، اما ال ج ع أم ة لا  أن ال ه  ار ال م فان ق وعلى ما تق

اد  ع الاماراتي في ال ف ن ال ة، ففي حالة ال ال ل  ، ٣٧٥و ٣٦٦الق
ار ا ة في اع ف او ح م ال م  ة ان تق ا ن وعلى ال أن ل ت ة  ل

ن لل او  رة في القان ق ة ال ق العاد ء لل ها الل ع عل ات و ا ح وال ال
ور ح ل ص افه ق ه ع اع ول ال ، وفي حالة ع ع ف في ال ات  ال ا في ج

ان ل  اف  ت على الاع ة، ي اجهة ال ه في م ع  ه له ولا  ل أث  وزوال 
. ه او الغ  ال

ات ا ح ام ال ان ذل في ال اء  ة س ه لل ل ال ع على  ،اما في حالة ق ي
جه  ه ال ه وال انات ال قل ي ب ر م م ح ان ت ائ ال ة في ج ا ال

ا العق ها و قة عل ن ال اد القان ه وم حةال ق اب ال ع  ،ات وال ال ه  م ال ل و
ا ال ات ،على ه ا اد ال ة في م ائ ة ال ال ه  ل ال ع  ،اما في حالة ق ي

ه  انات ال ل ي ب لا وان تع م ب ه تف اب ال ة ان اس ا على ال
ها وادل قة عل ن ال اد القان ه وم ة ال ه ال عهاوال ان وق ام  ،ها وتارخ وم مع ال

ع على ال ال ة  ا ه وع ال  .)٧٨(كلا م ال
                                                 

ادة ( -)٧٧( ن الإج ٣٦٣ان ن ال اد ) م قان ة الات ائ  اءات ال
ادة  -)٧٨( اد  ٣٦٢ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  م قان
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 التصديق على التسوية واعتمادها: :المرحلة الثالثة
ه في  ع اعلان ال ة العامة  ا ع على ال ة ي اح ال ه على اق اذا واف ال

ل ح ان ت ة ال ال ة على ال ي امام ،ةملف ال اءات ال أ إج وت
ة  لان وت جل م ال لاءمة وع اءات وال ة الإج أك م ص ال ة  ة ال ال
م  ، دون ان يل م ان رأ ملاءمة ذل اع ال ة وللقاضي س غ علان ي  ال

ا ا ه ال اما  ة ال ا ر ال ن ح أن ولا  ا ال اته في ه ل م الى  ة ال ل إجا
ة ات العاد اك ة  ،في ال ادقة على ال ال ان  اء  ارها س ة ب ق م ال وتل

ها ف اء  ،او ب انق ة ال  ا ح  ة في ال ادقة على ال ار ال ع ق و
ه اجهة ال ة في م ال ة  ائ ع ال أ  ال ه  ع عل ه أو ال ع  ج ز ال ولا 

ع ق ال  .)٧٩( م 
ات ا اد ال ة في م ال ه  ل ال ة العامة  ،)٨٠(اما في حالة ق ا ع على ال ي

اءات  ة، وف الإج ة ال ة الى ال ه م ال ة م ائ ع ال إحالة ال
نا رة قان ق اءات ،ال ة اج أك م ص ل ال ان ت ة ق ع على ال ة  و ال

لانه م  ة وع ائ اقعة  ،اال ه ع ال ام ر م ه  ال ال ها س ع عل ا ي
مه ه م ع ة ال ة ال ه ال فا  ان مع ا اذا  ة لها وع ة رف ،ال ولل

ة ة ال  ،ال ا أنها ل ت وعلى ال ة  ائ ة ال الة تع ال ه ال وفي ه
نا رة قان ق ق ال ال ع  ال ف  ة ت اما في  ،وال ة لل ل ال حالة ق

ادة  ام ال ة او وفقا لأح ا حة م ال ق ة ال العق الإدانة  ة  ن  ٣٧٠ال م قان
. اد ة الات ائ اءات ال  الإج

اف في  ع  الاس ه ال م عل ة العامة وال ا ع الاماراتي، لل أجاز ال
ة في م  ائ ة ال ادر في ال نا ال ال ر قان ق ع ال ات، خلال ال ا اد ال

ادة  ة م ال ان ة ال ا اجازت الفق ام،  اف في الاح ه ٣٨٢للاس م عل ة وال ا ، لل
ار  ان الق ى ما  ح م ة في ال ائ ة ال ال ادر  ار ال اف على الق الاس ع  ال

أ م له، و قه او تأو أ في ت ن أو ال الفاُ للقان ور م اف م تارخ ص عاد الاس
ه ع  اف غ قابل لل الاس ادر  ن ال ال ار. و ا ال  ،الق ب ان ه

                                                 
ادة  -)٧٩( اد  ٣٦٥ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  م قان
ادة ( -)٨٠( اد ٣٧٣ان ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
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ادة  الف ه ال ادر  ٣٦٥ما ن عل ار ال ت ان الق ن ال اع م ذات القان
ة لل ال ة  ائ ع ال اء ال انق ة ال  ا ح  ة في ال ادقة على ال ه ال

ها  ل عل ي اش امات ال افة الال ف  ه ت ا  وعل ه  ع عل ز له ال ولا 
 ، اؤلال ع الى ال ة وسلامة ال الام ال ي ل ص ا واضح  ،ح لاه ف

 ، ة ح ا ار  ار الق اع ا   ع  نه، الأول  ال ح في م وص
اف الاس ع  ا،والأخ  ال ة تف نأ ل ائ هات الق ع او ال مل م ال

ا ه اق في ما ب ق ،ال ورفع ال ا نع ادة  وان  ة م ن ال ان ة ال ان الفق
ة في  ٣٨٢ ه في ال م عل اف لل الاس ع  اءات ت ال ن الإج م قان

ه  ام ال ة لإل ة ال ع الى ال ة ال ا ح في حالة رفع ال و ال ف ش ب
ادة  اماته وف ن ال ة او ال الة ٣٣٦/٢ال ه ال ه في ه م عل ز لل  ،

ة و ال اماته وش ف ال امه ب إل ادر  ع على ال ال اف  ،ال  الاس
له قه أو تأو أ في ت ن أو ال ا ال للقان الفة ه اؤل ل الفقه . ل ار ت و

ل  ائي ح لي فله ان ال ، ان دوره ش ع ي ة، فال ائ ة ال دور القاضي في ال
نها يل م ن له ح تع لها دون ان  ق ي او  ف ال ع  ،)٨١(ي ا ي ال ب

ه  اءات وسلامة إرادة ال ة الإج ة على ص قا ل في ال الاخ ان للقاضي دورا هام ي
ق  اب ال ات وال ةوسلامة ت العق   .)٨٢(رة لل

 الفرع الثاني
 أثار التسوية الجزائية

د  الأصل الى  ة ي اح ال ام على ان ن ا ال ة به عات الاخ ف ال ت
ه  ة، الا ان ه ة ع ال اش ة ال ن ق ال ق فالة حف ال ة، مع  ائ ع ال انهاء ال

ة. ا ه ال اق ه لف م ح ن عات ت  ال
 ر التسوية الجزائية على الدعوى الجزائية:أث :أولا

ة،  ائ ع ال اء ال لة لانق ة وس ائ ة ال ام ال ه فقها أن ن ق عل م ال
ة" ا اء أو ال ار أو ال صادراً م الق ن الق ، ح أنا )٨٣(  في ذل أن 

                                                 
. ص.  -)٨١( جع ساب . م  ٢٥٩د. سامة ح ع
. ص.  -)٨٢( جع ساب ان. م ل رم ح ع ال  ٦٧د. م
، ص  -)٨٣( جع ساب ور، م ي س  .١٤١أح ف
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ة و مع ة  ا ائي وال ل م القاضي ال ع الاماراتي ل ل في  ال ة الف سل
ي  الح وال ة او ال اح ال ا فان ن ة. ل ائ ة ال ة  ال ائ ع ال ال
ة  و ال ف ش ه ب ام ال ه ال ت عل ة ي ة ال ل ال ا م ق ه عل
عات  ها في ال ص عل ات ال اب والعق امل لل ف ال ا ال ه اماته، و وال

قار  ةال ائ ع ال ي ال ق  .)٨٤(نة، ت
ع الاماراتي ة في ال ائ ة ال اح ال ت على ن لف  ب ان الأث ال

ة ع ال ادة  ،ح ن ة، ن ال ح ال اءات  ٢/ ٣٦٥ففي ج ن الإج م قان
ح ة في ال ادقة على ال ال ة  ائ ع ال اء ال اد على انق ة الات ائ على ،ال

ل ا  ي اش امات ال ل الال ف  ه ب م ال ة ح يل ا ها  ادر ف ار ال ار ان الق ع
ي اب ال ات أو ال ع واح أو اك م العق ل ب ار وت ها الق ها  عل ن عل

ادة  ن  ٣٦٢ال ة  ،م ذات القان و ال ف ش ه ع ت لف ال وفي حالة ت
ة العا ا اماته، لل ا وال ام به ف الاح اردة في ت اع ال ف وفقا للق ال مه  مة ان تل

ة ة ال ع الى ال فع ال ن او ان ت  .)٨٥(القان
لاً  ان م ي  ال ال اء والأم ل الأش ة ت له لل ه في حال ق م ال ا يل ك

ل ف ع ان م شأنها ان ت ها أو  ل ف ع ها او اس ل م ة أو ت ا لل ها، س
ة اش ة ام غ م اش ته ال زته او ت س  .)٨٦(كان 

ل  ا ي ة اث ائ ع ال اء ال ت على انق ي ال ي ن ع الف وعلى خلاف ال
ه اب ال فة س ع في ص ل ال ة في  )٨٧(في ت ال ادرة  ة ال لا تع العق
ه في ال ة لل ائ اب الق ل ال ح م ق ورة ت )٨٨(ع الاماراتيال ، ون 

م  ع دع  ق ال ى ت اع العامة، ح اء م الق ة اس ائ ة ال ح ال د في ج اع الع ق
د.  ة في حالة الع ائ ة ال ام ال فادة م اح م الاس ، وع ائ دة الى نف ال  الع

                                                 
ـادة ( -)٨٤( ـادة (٢-٤١ان ن ال ـي ونـ ال ن ـة الف ائ اءات ال ن الإجـ ر مـ ١٨) مـ قـان ـ ) م

ة ال  ائ اءات ال ن الإج  قان
ادة  -)٨٥( ة ا ٣٦٦ان ن ال ائ اءات ال ن الإج اد م قان  لات
ادة  -)٨٦( اد  ٣٧٧ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج  م قان
، ص.  -)٨٧( جع ساب ، م  ٣١٢د. أسامة ح ع
ادة  -)٨٨( اد  ٣٦٧ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الاج  م قان
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عاق عل ات ال ا ة في ال اح ال ت على ن ق اما الأث ال ال ال ها 
ا  ة، ان ائ ع ال اء ال ت انق ئة لا ي ا غ قابل لل ة بها ارت ت ح ال وال
ام  ام ن ة وف اح ة ال ل ال ة لل م ق ة صال ائ ع ال عل م ال

ادة ن، فق ن ال ا القان اردة في ه ة ال ائ ة ال اءات  ٣٧٠ ال ن الإج م قان
ا ة الال ا ام ع ال ورة  اد على ض ة الات له  ئ ه عق ق اب ال اس

ن  ع ان  ة، و ام ر م لا  ه تف اف ال و اع ه ت ة وعل اح ال اق
ه اقع وم ث عل قا لل ا اف صادقا وم ع  الاع ق اللازمة ل اءات ال ال إج اس

هاء م  .الأدلة ع الان ة و ائ ع ال ل ال ة ان ت ا ع على ال ق ي اءات ال إج
ة ة ال ة )٨٩(الى ال نا، وعلى ال رة قان ق اءات ال ة ان  وفقا للإج ال

ر  ه  ال ال ها س لانها وعل م  ة وع ائ ة ال اءات ال ة إج ت في ص
ه،  ة ال ة ال ه ال افه  أك اع ة ل ام ه م افه وال عل اع ة  في ال وت

رة  ق ات ال اق العق ة العامة او ال في ن ا حة م ال ق ة ال الإدانة، ح العق
ادة اءات.  ٣٧٠ في ال  إج

ه إحالة  ت عل ات ي ا اد ال ة في م ائ ة ال اح ال ل ان ن خلاصة الق
ه ة لل على ال ة ال ع الى ال حة ال ق ة ال العق ة  ه ال ف  ع  ال

ادة  رة في ن ال ق ة ال اق العق ة او في ن ا ل ال ن. ٣٧٠م ق ا القان   م ه
ة ، ان احال ي  ا اء أم ال ان الق اء  ره، س ان م اً  ة أ ائ ة ال ام ال ن

اء وعلى  ة على الق ع ح ه،   ي  ق ة الأم ال اف العامة  ح أ
اً  ح نهائ ة، و ائ ع ال ع ال ض ائي فاصل في م افة، فه ح ق ع  ال
ي  ق ة الأم ال اً لق ح حائ ة و ائ مة ال ه إنهاء ال ت عل ، و ف واج ال

اماً. ال ت ائي  اء ال ه أمام الق  ه وله ح
  
  
  

                                                 
ادة  -)٨٩( اد ٣٧٣ان ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج   م قان
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 ثانيا أثر التسوية الجزائية على الدعوى المدنية:
ن واج  اً  ورته نهائ ة في حالة ص ائ ة ال ام ال ادر في ن ال ال
ف  ح واج ال ة، و ائ ع ال ع ال ض ل في م ف اً  ائ اراً ق نه ق فاذ، ل ال

ع. ض ة ع ذات ال ائ ع ال ة العامة إعادة ت ال ا ز لل ، ولا  ه   ال
ه أم عل  ا ي ة لا  أن تق إلا أما  ه ال ة، فأن ه ن اك ال ام ال

ادة  ه ال ا فعل ح،  ة الإماراتي ح  ٢٦٩ب ص ائ اءات ال ن الإج م قان
ة  :ن على أنَّه ائ ع ال ع ال ض ادر في م ات ال ائي ال ن لل ال "

ة في ال ن اك ال م بها ال ة تل اءة أو الإدانة ح ها ال ل ف ي ل  ق ف عاو ال
ة". ع ال ق عل ب ا ي ات    

رة  ق ة ال اب وال ة ي ائ ة ال ام ال ه في ن ي  ق يء ال ة ال أما ح
ادة  اتة، فق ن ال ة ال ائ ام ال اد  ٣٨٠للأح ة الات ائ اءات ال ن الإج م قان

ال عي  تها الأولى على ح ال ة  في فق ا ل م ال ه ان  ي عل ني او ال ال
ات ذل في م  قه واث ر ال ل ا ع ال ق ا م ه تع د له ال أن ي
ه أو  ي عل فالة ح ال ادة على  ة م نف ال ان ة ال ا جاء في الفق ة،  ال

ع ال ال ة  ال ني لل اء ال ء الى الق ة م الل ور م ال هائي ع ال
قه. ر ال ل  ال

اب  ة ه اح ال اء ال ه في اج ي عل ي ان تع ال ن ع الف اع ال
ادة  ها في ال ص عل اءات ٢-٤١ال ة  ،إج ائ ة ال اح لل ل اق ه فان  وعل

ه ي عل ع ال ام ب الال ا  ن م ع  )٩٠( ان  ع ان ال و ال
ي ع ن ا الف ائي  اء ال ة امام الق ائ ع ال ة لل ن ع ال ة ال ة ت ل قاع

ة ائ ة ال ال عل  الفات لل  ،ي ح وال ة ال ء ل ني الل ال ال عي  ولل
ه، و  في ل ة لا  ه ع  ال ل عل ر اذا رأ ان ما ت في ج ال

ل على ي ي ن ع الف قف ال ه  ان م ي عل ق ال اه ت حق ه م م انه م
ة ائ اءات ال   .)٩١(في الإج

  
                                                 

ح.  د. اح محمد -)٩٠( اقع وال الة ب ال ة في ت الع ا اك. دور ال  ٤٠٥، ص ٢٠٠٥ب
، ص.  -)٩١( جع ساب . م  ٣١٨د. سامة ح ع
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  الخاتمة
ائج  د م ال صل الى ع ن م الله ت ال ع راسة  ه ال ع ان ت ه

ضها في الآتي: ات نع ص  وال
  :النتائج

ائي  -١ اءات ال ن الإج يل الأخ لقان ع ع الاماراتي في ال اه ال ز ما ت م أب
ة في  ائ ع ال ار في ال يل ع الاس ة  ائ ة ال ام ال اد ه ن الات
رة  ا ال ا اد الق ل اع اك وتقل اهل ال ة ال ع  ة،  قل رتها ال ص
ة  ل وناج ق إدارة أف ا اه وت ا غها ل ق د الى تف ل ال ي ال امامها 

ة. ائ الة ال  للع
د ا -٢ ام إزاء تع ها م تع ل قارنة وخل عات ال تها ال ي اع ات ال ل

ة  انه أح أن فه  ام، فع ا ال ه الفقه في وضع تع له ة، اج ائ ة ال ال
ه  ا ارت ف  ع ه ال ح على ال ة العامة ان تق ا ح ال ي  ة ال ضائ ة ال العق

امة او ا الغ ها  عاق عل ح ال ات او أح ال ة تقل او تعادل خ س ل ل
ه. ة  ت الفات ال  اح ال

ة ما ب  -٣ ائ ة ال ة لل ن عة القان ي ال ل ت ائي ح ثار خلاف في الفقه ال
ة،  ائ عة ق ة ذات  ائ ة ال اك م ذه على ان ال اهات، فه ة ات ع

عة إدارة وذه ارها ذات  اك م ذه الى اع ة وه اه اخ الى ان ال  ات
ائي. الح ال ع م ال ها ن اه أخ اع ة وات ل عة م ة ذات  ائ  ال

ه  -٤ ا ان ه ات،  ا ة في ال ام ال ار ن ان له ال في إق ع الاماراتي  ال
ل  ل ما ق ا ع  ل لف  اص ت د  ف ع الاماراتي ت ها ال ي ن عل الة ال ال

ع ح.في ال ة في ال ة لل ن  ة القان
ها م  -٥ ة، ف ائ ة ال اق ال ي ن ها في ت ا ب قارنة  عات ال لف ال اخ

ي  ن ن الف القان  ، ل ال الفات على س ح وال دة م ال ائفة م د  ح
افة  ة ل ال ة عامة  ها م وضع قاع الح، وم ائ ال ى ج وال ت م
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ح واس عاق ال ات ال ا ل ال ة ل اق ال دة، بل وسع ن ائفة م ها  اء م
ع الاماراتي. ال ق  ال ال ها   عل

ا  -٦ ة، وان ائ ة ال اق ال الفات ض ن ع الاماراتي ل ي على ال ان ال
ة العام ا ها ال ي ت عل دة وال ائ ال اء ض ال افة ودون اس ة ادخلها 

ائي. ام الام ال  أح
ة  -٧ اءات ال ح انها ق إج قارن ي ل ال عات م ص ال اء ن ق اس

حلة  ة، وم اح ال حلة اق ي ت بها الى ثلاث، وهي م احل ال عا لل ة ت ائ ال
ة. ة ال ل ال ي م ق حلة ال ل وم  الق

ا -٨ ة ال ام ال ه فقها أن ن ق عل ة، م ال ائ ع ال اء ال لة لانق ة وس ئ
ة. ا اء أو ال ار أو ال صادراً م الق ن الق   في ذل أن 

ة  -٩ ع الى ال ه إحالة ال ت عل ات ي ا اد ال ة في م ائ ة ال اح ال ان ن
ة او  ا ل ال حة م ق ق ة ال العق ة  ه ال ف  ع ه ال ة لل على ال ال

ادة  رة في ن ال ق ة ال اق العق ة  ٣٧٠في ن ائ اءات ال ن الإج م قان
. اد   الات

رة  -١٠ ق ة ال اب وال ة ي ائ ة ال ام ال ه في ن ي  ق يء ال ة ال ح
اتة. ة ال ائ ام ال  للأح

 التوصيات:
أتي: ع الإماراتي ما  ح على ال انها نق ي ت ب ائج ال اء على ال  ب

ل جعل  -١ ة على  ام ال ها ت ن ة، وعل ا م لل ل مل ة  ام ال ء ل الل
اء  ة مع وضع اس ائ ة ال اق ال خل ض ن ائ ت ن ج ت ي ي ه ال ال

ة على م س  ام ال م ت اح ل في ع ة ي ه القاع ق على ه وان 
ة و  ام ال ه اح ه معل ن ال ي لا ت معه  او ان  اب ال اب ال أص

ام ا ال ها في ه ص عل اب ال ات وال  العق
اء على  -٢ ام خاصة، اس أح ة  ائ ة ال ام ال د على ن ام الع ورة ادخال اح ض

د ام العامة للع  .الاح
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 المراجع
 الكتب والمصادر :أولا
ثة ف .١ قة م ة،  ائ ة ال سا ا ع نايل، ال ة. دراسة في إب ائ ع ال ي إدارة ال

ة  ة، س ة الع ه ي، دار ال ن ائي الف ام الاج   ٢٠٠١ال
ح،  .٢ اقع وال الة ب ال ة في ت الع ا اك، دور ال   ٢٠٠٥اح محمد ب
ة .٣ ة، س ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج لح في قان  ٢٠٠٥أسامة ح ع ال
ان ع ا .٤ ف رم ة، دار أش ائ ع ال ة ودورها في انهاء ال ائ ة ال سا ، ال ل

ة  ة، س ة الع ه  م٢٠٠٤ال
ة  .٥ ه ي ودار ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اف في قان فاوض على الاع ، ال ال ع

ة  ة، س  ٢٠٠٥الع
ة .٦ ة، س ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال سا ر، ال فى م ان م  م٢٠١١ا
ي،  .٧ ن ن الف ة في القان ائ ع ال ة في ال ة ال لالة على أن لي القاضي، ا رامي م

ة  ة، س ة الع ه   ٢٠١٢دار ال
ة،  .٨ ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال عة في الإج امل، ح ال ش س 

ة،  م ٢٠٠٥س
ع  .٩ ائي في ال ة ارق ب دخ ي ال وشي، الأم ال اف س الاماراتي، دار ال

٢٠٢١ 
عة ناد  .١٠ اة.  ام الق ء اراء الفقه واح ائي في ض لح ال ، ال ه اح محمد ع العل

ة  اة س  . ٢٠١٤الق
ة،  .١١ ة الع ه ة دراسة مقارنة، دار ال ائ اءات ال ، ن ت الإج  .١٩٩٧ع سال
ة ودورها في الإ .١٢ فة العق ة، و اس سف ال ل، دار وائل لل فه ي أه صلاح وال

ة  ان، س  ٢٠١٠ع
ة  .١٣ ي س ة، دون ت ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال ف

 ال
ة  .١٤ ة، س ة الع ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج مأم

 م١٩٨٨
ة  .١٥ ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج ة مأم ه ء الأول، دار ال ، ال ع ال في ال

ة ة، س   ٢٠٠٠الع
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ة  .١٦ ه ة، دار ال ائ ع ال ة لأنهاء ال ج اءات ال ان، الاج ل رم ح ع ال م
ة ال ي س ة، دون ت  الع

ة،  .١٧ ة الع ه ال العام، دار ال وان على ال ائ الع الح في ج ، ال ه مع ال ال
ة   ٢٠١٦س

اءات  .١٨ ن الإج ص قان عل على ن املة في ال عة ال س اب، ال ض ع ال مع
ة  ن. س ة عال الف والقان ة، م ائ  ٢٠٠٣ال

ة دبي،  .١٩ ة ش ل عة  ائي، م اء ال ة العامة لل ، ال ه ي ال فى فه م
ة  ١٩٩٨س

 الرسائل والبحوث :ثانيا
ة في ا .١ ضائ ة ال اك، العق ة، اح محمد ب عاص ة ال ائ ة ال ة والأن عة الإسلام ل

راة  ة- رسالة د  ٢٠١٠،جامعة القاه
م  .٢ ار  مق ائ الاس ة ج اف ار وم ع الاس ازن ب ت . ال ي ف ش ال أش

ا  ق، جامعة  ق ة ال ل ت    ٢٠١٥-٤الى م
ة في القا .٣ ائ ع ال ة في ال ة ال لي القاضي، أن ي، رسالة رامي م ن ن الف ن

ة  ة، س راة، جامعة القاه   ٢٠١٠د
راة  .٤ ائي، رسالة د ن ال لح في القان ة العامة لل ان، ال جامعة -س ال ادر ع

ة.  ١٩٧٩القاه
راة، جامعة  .٥ ة، رسالة د ائ اءات ال ن الإج فاوض في قان ة وال وشي، ال دوس ال ف

ة.  ٢٠١٣القاه
٦. ، ا قا رة  نايل ل ه ة،  ة ال راة، اكاد ها، رسالة د اف ق وم ائ ته ال ج

ة  ة، س   ١٩٩٢م الع
ة، رسالة  .٧ ائ اد ال قاتها في ال لح وت ة العامة لل ، ال محمد ح ح ال

ة  ة، س ة، القاه ن رة، دار ال القان راة م   ٢٠٠٥د
ة  .٨ ، ل ل ي ال راة، محمد ف ة، رسالة د م ع الع ة ودورها في انهاء ال ائ ال

ة  ان، س  .٢٠٢٠جامعة حل
 الات والدوريات :ثالثا

ة  .١ ن ث القان اد لل ن والاق لة القان ة، م ائ ع ال ائل ال ور، ب ي س اح ف
ة  ة، س عة جامعة القاه ة، م اد   .١٩٨٣والاق


